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  تكريس مبدأ الحيطة في القانون البيئي الجزائري       

Concecration of the precautionary principle in the algerian 

environmental Law 
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Abstract :    Article info 

     The study aimed to highlight the role of the precautionary 
principle, especially in preserving the environmental elements in the 
various national environmental laws, as well as in the relevant laws, 
which is the main pillar on which the framework law is based on 
protecting the environment and ensuring the sustainability of its 
components, which contributes to stability, achieving sustainable 
development, and alleviating the burden Poverty depends on what the 
environment provides.The study found that the precautionary 
principle is a front guard to protect the environmental elements from 
damage, deterioration, and loss, and to ensure their sustainability 
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نظـــــرا لـــــدوره , يعتـــــبر مبـــــدأ النشـــــاط الوقـــــائي مـــــن ابـــــرز المبـــــادئ العامـــــة الـــــتي يتأســـــس عليهـــــا القـــــانون الإطـــــار لحمايـــــة البيئـــــة

ويتســــــم هــــــذا المبــــــدأ بطابعـــــــه الــــــدولي إذ يجــــــد لــــــه تأصـــــــيلا في 

القـــــانون الــــــدولي واســــــتثناء لمبــــــدأ تقابــــــل الالتزامــــــات في القــــــانون الـــــدولي الــــــذي يؤكــــــد أن إخــــــلال أحــــــد الأطــــــراف بالتزاماتــــــه لا 

لأن الأمــــــر هنــــــا يتعلــــــق , ت الــــــتي تقــــــع علـــــى عاتقهــــــا

ــــــتي تتصــــــل بحمايــــــة حقــــــوق الإنســــــان تعــــــد مــــــن القواعــــــد الآمــــــرة في القــــــانون  بحقــــــوق الإنســــــان وعلــــــى أســــــاس أن الأحكــــــام ال

ــــــ مونتريـــــال  60/5وهـــــذا مـــــا جـــــاء في المـــــادة  مـــــن اتفاقيـــــة  فيينا

ومـــــن خاصـــــيته أنـــــه يقـــــوم علـــــى روح الوحـــــدة والمســـــاعدة والتعـــــاون بـــــين الـــــدول خارجيـــــا لتفـــــادي تنقـــــل الملوثـــــات عـــــبر الحـــــدود 

ويعتــــــبر عمــــــلا وقائيــــــاً لتفــــــادي وقــــــوع , كمــــــا أن عــــــدم تطبيــــــق مبــــــدأ الحيطــــــة يعــــــد �ديــــــدا إضــــــافيا للبيئــــــة

, ب أن يشـــــارك فيـــــه الجميـــــع مـــــن اجـــــل تفـــــادي أيضـــــا اللجـــــوء إلى المســـــائل العلاجيـــــة لمحـــــو آثـــــاره

ومنـــــه يمكـــــن طـــــرح الإشـــــكالية , وتطبيقـــــا لهـــــذا المبـــــدأ فقـــــد تم اعتمـــــاده مـــــن قبـــــل المشـــــرع الجزائـــــري في مختلـــــف القـــــوانين الوطنيـــــة

وضــــوع قســـــمنا هـــــذا البحـــــث اجـــــل دراســـــة هـــــذا الم

الثــــــــاني إلى  ونخصــــــــص المبحــــــــث, الأول إلى تكــــــــريس مبــــــــدأ الحيطــــــــة في القــــــــوانين البيئيــــــــة

  .معتمدا في ذلك على المنهج التحليلي المناسب وطبيعة الموضوع

ـــــة لســـــنة  ـــــر بعـــــدة مراحـــــل بـــــدءا بقـــــانون الولاي ـــــة في الجزائ ـــــالأمور البيئي ـــــى بعـــــض  1967مـــــرّ الاهتمـــــام ب ـــــوى عل ـــــذي احت وال

ــــــــة جــــــــراء مخلفــــــــات الاســــــــتعمار  ــــــــت في مجملهــــــــا انشــــــــغالات صــــــــحية تحويطي ــــــــث , وكان حي

ــــيط التنميــــة في  ــــة لتثب ــــى أ�ــــا خطــــة إمبريالي ــــة عل ــــة بالبيئ ــــرفض العناي مــــرورا ب

وبعـــــــد الانضـــــــمام إلى , وصـــــــولا إلى الاقتنـــــــاع بضـــــــرورة الاهتمـــــــام بالبيئـــــــة كإطـــــــار معيشـــــــي يجـــــــب الاعتنـــــــاء بـــــــه

, 1982ومنهـــــــا اتفاقيـــــــة اســـــــتوكهولم في ســـــــنة 

والــــــذي كــــــان قانونــــــا بيئيــــــا بامتيــــــاز وتلتــــــه  1983

ــــــث   ــــــه، حي ــــــة ل الحــــــالي والنصــــــوص التنظيمي

  فكيف اعتنى المشرع الجزائري بالجانب الوقائي ؟

ـــــه الثالثـــــة  ـــــة المســـــتدامة صـــــراحة علـــــى مبـــــدأ الحيطـــــة  في مادت ـــــة في إطـــــار التنمي والمتعلـــــق بحمايـــــة البيئ
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ير لحيطة في القانون البيئي الجزائتكريس مبدأ ا  

يعتـــــبر مبـــــدأ النشـــــاط الوقـــــائي مـــــن ابـــــرز المبـــــادئ العامـــــة الـــــتي يتأســـــس عليهـــــا القـــــانون الإطـــــار لحمايـــــة البيئـــــة

ويتســــــم هــــــذا المبــــــدأ بطابعـــــــه الــــــدولي إذ يجــــــد لــــــه تأصـــــــيلا في , الأخطـــــــار الــــــتي تحــــــدق بالبيئــــــة والإنســـــــان

القـــــانون الــــــدولي واســــــتثناء لمبــــــدأ تقابــــــل الالتزامــــــات في القــــــانون الـــــدولي الــــــذي يؤكــــــد أن إخــــــلال أحــــــد الأطــــــراف بالتزاماتــــــه لا 

ت الــــــتي تقــــــع علـــــى عاتقهــــــايـــــدفع بــــــالأطراف الأخــــــرى في المعاهــــــدة عــــــن التخلـــــي أو وقــــــف الالتزامــــــا

ــــــتي تتصــــــل بحمايــــــة حقــــــوق الإنســــــان تعــــــد مــــــن القواعــــــد الآمــــــرة في القــــــانون  بحقــــــوق الإنســــــان وعلــــــى أســــــاس أن الأحكــــــام ال

ـــــرد الإخـــــلال �ـــــا ـــــة أو ف ـــــدولي ومـــــن ثم غـــــير جـــــائز لأيـــــة دول وهـــــذا مـــــا جـــــاء في المـــــادة , ال

1969 .)1(  

ومـــــن خاصـــــيته أنـــــه يقـــــوم علـــــى روح الوحـــــدة والمســـــاعدة والتعـــــاون بـــــين الـــــدول خارجيـــــا لتفـــــادي تنقـــــل الملوثـــــات عـــــبر الحـــــدود 

كمــــــا أن عــــــدم تطبيــــــق مبــــــدأ الحيطــــــة يعــــــد �ديــــــدا إضــــــافيا للبيئــــــة

ب أن يشـــــارك فيـــــه الجميـــــع مـــــن اجـــــل تفـــــادي أيضـــــا اللجـــــوء إلى المســـــائل العلاجيـــــة لمحـــــو آثـــــارهوالـــــذي يتطلـــــ

وتطبيقـــــا لهـــــذا المبـــــدأ فقـــــد تم اعتمـــــاده مـــــن قبـــــل المشـــــرع الجزائـــــري في مختلـــــف القـــــوانين الوطنيـــــة

اجـــــل دراســـــة هـــــذا المكيـــــف تم تكـــــريس مبـــــدأ الحيطــــة في القـــــوانين البيئيـــــة الوطنيـــــة؟ ومــــن 

الأول إلى تكــــــــريس مبــــــــدأ الحيطــــــــة في القــــــــوانين البيئيــــــــة بحــــــــث، ســــــــنتطرق في الم

معتمدا في ذلك على المنهج التحليلي المناسب وطبيعة الموضوع, تكريسه في القوانين المختلفة ذات الصلة

.مبدأ الحيطة في القوانين البيئية 

ـــــة لســـــنة  ـــــر بعـــــدة مراحـــــل بـــــدءا بقـــــانون الولاي ـــــة في الجزائ ـــــالأمور البيئي مـــــرّ الاهتمـــــام ب

ــــــــذاك ــــــــة جــــــــراء مخلفــــــــات الاســــــــتعمار , الاهتمامــــــــات المطروحــــــــة آن ــــــــت في مجملهــــــــا انشــــــــغالات صــــــــحية تحويطي وكان

ــــى مكاف ــــوى في نصوصــــه عل ــــةاحت ــــيط التنميــــة في , حــــة بعــــض الأوبئ ــــة لتثب ــــى أ�ــــا خطــــة إمبريالي ــــة عل ــــة بالبيئ ــــرفض العناي مــــرورا ب

وصـــــــولا إلى الاقتنـــــــاع بضـــــــرورة الاهتمـــــــام بالبيئـــــــة كإطـــــــار معيشـــــــي يجـــــــب الاعتنـــــــاء بـــــــه

ومنهـــــــا اتفاقيـــــــة اســـــــتوكهولم في ســـــــنة , را�تمـــــــع الـــــــدولي البيئـــــــي والمصـــــــادقة علـــــــى الاتفاقيـــــــات الدوليـــــــة في هـــــــذا الإطـــــــا

1983لســــــنة  03-83وعمــــــلا بــــــالالتزام الــــــدولي أصــــــدرت الجزائــــــر أول قــــــانون للبيئــــــة 

  .و�ذا واكبت الركب العالمي في حماية البيئة

ــــــة المســــــتدامة  ــــــة في إطــــــار التنمي ــــــة البيئ ــــــ03ثم جــــــاء القــــــانون الإطــــــار لحماي  10ـ

فكيف اعتنى المشرع الجزائري بالجانب الوقائي ؟, نظم الجوانب المختلفة التي تعنى بالبيئة والتي من بينها مبدأ الحيطة

  . 10ـ03في القانون الإطار مبدأ الحيطة 

ـــــه الثالثـــــة  ـــــة المســـــتدامة صـــــراحة علـــــى مبـــــدأ الحيطـــــة  في مادت ـــــة في إطـــــار التنمي والمتعلـــــق بحمايـــــة البيئ

  

  

  

  

 

  :مقدمة

يعتـــــبر مبـــــدأ النشـــــاط الوقـــــائي مـــــن ابـــــرز المبـــــادئ العامـــــة الـــــتي يتأســـــس عليهـــــا القـــــانون الإطـــــار لحمايـــــة البيئـــــة     

الأخطـــــــار الــــــتي تحــــــدق بالبيئــــــة والإنســـــــانيتــــــه لتجنــــــب وفاعــــــل

القـــــانون الــــــدولي واســــــتثناء لمبــــــدأ تقابــــــل الالتزامــــــات في القــــــانون الـــــدولي الــــــذي يؤكــــــد أن إخــــــلال أحــــــد الأطــــــراف بالتزاماتــــــه لا 

يـــــدفع بــــــالأطراف الأخــــــرى في المعاهــــــدة عــــــن التخلـــــي أو وقــــــف الالتزامــــــا

ــــــتي تتصــــــل بحمايــــــة حقــــــوق الإنســــــان تعــــــد مــــــن القواعــــــد الآمــــــرة في القــــــانون  بحقــــــوق الإنســــــان وعلــــــى أســــــاس أن الأحكــــــام ال

ـــــرد الإخـــــلال �ـــــا ـــــة أو ف ـــــدولي ومـــــن ثم غـــــير جـــــائز لأيـــــة دول ال

1969المعاهدات لسنة لقانون 

ومـــــن خاصـــــيته أنـــــه يقـــــوم علـــــى روح الوحـــــدة والمســـــاعدة والتعـــــاون بـــــين الـــــدول خارجيـــــا لتفـــــادي تنقـــــل الملوثـــــات عـــــبر الحـــــدود 

كمــــــا أن عــــــدم تطبيــــــق مبــــــدأ الحيطــــــة يعــــــد �ديــــــدا إضــــــافيا للبيئــــــة, والإســــــاءة للجــــــوار

ب أن يشـــــارك فيـــــه الجميـــــع مـــــن اجـــــل تفـــــادي أيضـــــا اللجـــــوء إلى المســـــائل العلاجيـــــة لمحـــــو آثـــــارهوالـــــذي يتطلـــــ, الضـــــرر البيئـــــي

وتطبيقـــــا لهـــــذا المبـــــدأ فقـــــد تم اعتمـــــاده مـــــن قبـــــل المشـــــرع الجزائـــــري في مختلـــــف القـــــوانين الوطنيـــــة

كيـــــف تم تكـــــريس مبـــــدأ الحيطــــة في القـــــوانين البيئيـــــة الوطنيـــــة؟ ومــــن : التاليــــة

، ســــــــنتطرق في المإلى مبحثــــــــين

تكريسه في القوانين المختلفة ذات الصلة

  تكريس: الأول المبحث

ـــــة لســـــنة       ـــــر بعـــــدة مراحـــــل بـــــدءا بقـــــانون الولاي ـــــة في الجزائ ـــــالأمور البيئي مـــــرّ الاهتمـــــام ب

ــــــــذاك الاهتمامــــــــات المطروحــــــــة آن

ــــى مكاف ــــوى في نصوصــــه عل احت

وصـــــــولا إلى الاقتنـــــــاع بضـــــــرورة الاهتمـــــــام بالبيئـــــــة كإطـــــــار معيشـــــــي يجـــــــب الاعتنـــــــاء بـــــــه, العـــــــالم الثالـــــــث

ا�تمـــــــع الـــــــدولي البيئـــــــي والمصـــــــادقة علـــــــى الاتفاقيـــــــات الدوليـــــــة في هـــــــذا الإطـــــــا

وعمــــــلا بــــــالالتزام الــــــدولي أصــــــدرت الجزائــــــر أول قــــــانون للبيئــــــة 

و�ذا واكبت الركب العالمي في حماية البيئة,النصوص التنظيمية 

ــــــة المســــــتدامة       ــــــة في إطــــــار التنمي ــــــة البيئ ثم جــــــاء القــــــانون الإطــــــار لحماي

نظم الجوانب المختلفة التي تعنى بالبيئة والتي من بينها مبدأ الحيطة

مبدأ الحيطة : المطلب الأول

ـــــ03نـــــص القـــــانون       ـــــه الثالثـــــة  10ـ ـــــة المســـــتدامة صـــــراحة علـــــى مبـــــدأ الحيطـــــة  في مادت ـــــة في إطـــــار التنمي والمتعلـــــق بحمايـــــة البيئ

  : الفقرة السادسة وأكّد عليه

  



 

ــــــأخير  ــــــة، ســــــبباً في ت ــــــة الحالي ــــــة والتقني ــــــات نظــــــراً للمعــــــارف العلمي ــــــوفر التقني ــــــذي يجــــــب بمقتضــــــاه، ألا يكــــــون عــــــدم ت وال

اتخــــــاذ التــــــدابير الفعليــــــة والمتناســــــبة، للوقايــــــة مــــــن خطــــــر الأضــــــرار الجســــــيمة المضــــــرة بالبيئــــــة، ويكــــــون ذلــــــك بتكلفــــــة اقتصــــــادية 

ــــــه  ــــــدأ الإعــــــلام والمشــــــاركة في إحــــــدى فقرات ــــــث نجــــــد أن مب حي

.     يحث على المشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تمس أو تضر بالبيئة

, دة علــــى البيئــــةكمــــا جــــاء في مبــــدأ الملــــوث الــــدافع ذكــــر الوقايــــة مــــن التلــــوث عمــــلا بالأســــلوب الوقــــائي لمــــا لــــه مــــن فائــــ

وحـــــث أيضــــــا علــــــى عــــــدم تــــــأخير التـــــدابير الفعليــــــة والمتناســــــبة للوقايــــــة مــــــن خطـــــر الأضــــــرار الجســــــيمة المضــــــرة بالبيئــــــة وهــــــذا في 

ــــيم الآثــــار البيئيــــة لمشــــاريع التنميــــة والــــتي تخضــــع لهــــا الهياكــــل والمنشــــئات  كمــــا تضــــمن هــــذا القــــانون في فصــــله الرابــــع  نظــــام تقي

ــــــورا أو لاحقــــــا علــــــى  ــــــتي تــــــؤثر بصــــــفة مباشــــــرة أو غــــــير مباشــــــرة ف وال

  .لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة 

ـــــة خاصـــــةأنشـــــأ لهـــــا ,  , المشـــــرع أنظمـــــة قانوني

ومـــــن الـــــوالي أو رئـــــيس ا�لـــــس الشــــــعبي , حيـــــث جعلهـــــا تخضـــــع لترخـــــيص مســـــبق مــــــن الـــــوزير المكلـــــف بالبيئـــــة والـــــوزير المعــــــني

الهــــــــواء , وورد في البــــــــاب الثالــــــــث مــــــــن هــــــــذا القــــــــانون مقتضــــــــيات وقائيــــــــة لحمايــــــــة العناصــــــــر البيئيــــــــة كــــــــالتنوع البيولــــــــوجي

وخصـــــــــص البـــــــــاب , والإطـــــــــار المعيشــــــــي, الأوســـــــــاط الصــــــــحراوية

ــــــة الكيفيــــــة المناســــــبة لتطبيقــــــه  جــــــاءت النصــــــوص التنظيميــــــة مســــــايرة لهــــــذا الاتجــــــاه ومبين

ـــــذار  ليضـــــبط القـــــيم القصـــــوى ومســـــتويات الإن

ويهـــــــدف هـــــــذا المرســـــــوم إلى الوقايـــــــة والمحافظـــــــة علـــــــى البيئـــــــة الجويـــــــة  في حـــــــدود 

ــــــا   وفي الحالــــــة العكســــــية يتخــــــذ الــــــوالي أو الــــــولاة المعنيــــــون وجوب

                                 )3(. كل التدابير لتقليص أو الحد من النشاطات الملوثة من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة

بات الصـــــــناعية الســـــــائلة المتعلـــــــق بضـــــــبط القـــــــيم القصـــــــوى للمصـــــــ

ـــــان علـــــى قائمـــــة المـــــواد وقيمهـــــا المســـــموح  لضـــــمان مطابقتهـــــا للقـــــيم القصـــــوى المحـــــددة في ملحقـــــي هـــــذا المرســـــوم واللـــــذان يحتوي

قي الكائنـــــات الحيـــــة الأخـــــرى جـــــراء وفي الميـــــدان الصـــــناعي ووقايـــــة مـــــن مخـــــاطره المتعـــــددة والـــــتي تمـــــس بصـــــحة الإنســـــان وبـــــا

ـــــذي رقـــــم  ـــــ06الإفـــــرازات الـــــتي تنـــــتج عـــــن النشـــــاطات الاقتصـــــادية المختلفـــــة، جـــــاء المرســـــوم التنفي والـــــذي يضـــــبط التنظـــــيم  198ـ

واضـــــعا شـــــروطا صـــــارمة مـــــن حيـــــث التصـــــريح الـــــدقيق بنـــــوع النشـــــاط والمـــــواد 
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ير لحيطة في القانون البيئي الجزائتكريس مبدأ ا  

ــــــأخير  ــــــة، ســــــبباً في ت ــــــة الحالي ــــــة والتقني ــــــات نظــــــراً للمعــــــارف العلمي ــــــوفر التقني ــــــذي يجــــــب بمقتضــــــاه، ألا يكــــــون عــــــدم ت وال

اتخــــــاذ التــــــدابير الفعليــــــة والمتناســــــبة، للوقايــــــة مــــــن خطــــــر الأضــــــرار الجســــــيمة المضــــــرة بالبيئــــــة، ويكــــــون ذلــــــك بتكلفــــــة اقتصــــــادية 

ــــــاقي المبــــــادئ ــــــدأ الحيطــــــة وقــــــد جــــــاءت ب ــــــة مــــــع مب ــــــه , متكامل ــــــدأ الإعــــــلام والمشــــــاركة في إحــــــدى فقرات ــــــث نجــــــد أن مب حي

 يحث على المشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تمس أو تضر بالبيئة

كمــــا جــــاء في مبــــدأ الملــــوث الــــدافع ذكــــر الوقايــــة مــــن التلــــوث عمــــلا بالأســــلوب الوقــــائي لمــــا لــــه مــــن فائــــ

وحـــــث أيضــــــا علــــــى عــــــدم تــــــأخير التـــــدابير الفعليــــــة والمتناســــــبة للوقايــــــة مــــــن خطـــــر الأضــــــرار الجســــــيمة المضــــــرة بالبيئــــــة وهــــــذا في 

ــــيم الآثــــار البيئيــــة لمشــــاريع التنميــــة والــــتي تخضــــع لهــــا الهياكــــل والمنشــــئات  كمــــا تضــــمن هــــذا القــــانون في فصــــله الرابــــع  نظــــام تقي

ــــــة الأخــــــرى ــــــورا أو لاحقــــــا علــــــى , والمصــــــانع والأعمــــــال الفني ــــــتي تــــــؤثر بصــــــفة مباشــــــرة أو غــــــير مباشــــــرة ف وال

لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة , حيث جعلها تخضع مسبقا وحسب الحالة

ـــــتي تنجـــــر عـــــن اســـــتغلال المؤسســـــات المصـــــنفة , وللوقايـــــة مـــــن الأخطـــــار والمضـــــار ال

حيـــــث جعلهـــــا تخضـــــع لترخـــــيص مســـــبق مــــــن الـــــوزير المكلـــــف بالبيئـــــة والـــــوزير المعــــــني

وورد في البــــــــاب الثالــــــــث مــــــــن هــــــــذا القــــــــانون مقتضــــــــيات وقائيــــــــة لحمايــــــــة العناصــــــــر البيئيــــــــة كــــــــالتنوع البيولــــــــوجي

الأوســـــــــاط الصــــــــحراوية, الأرض وبــــــــاطن الأرض, لأوســــــــاط المائيـــــــــة

  .الرابع لمقتضيات الحماية من المواد الكيماوية والأضرار السمعية

ــــــدأ الحيطــــــة ــــــة الكيفيــــــة المناســــــبة لتطبيقــــــه ) مب جــــــاءت النصــــــوص التنظيميــــــة مســــــايرة لهــــــذا الاتجــــــاه ومبين

ـــــ03مـــــن القـــــانون  ـــــ06جـــــاء المرســـــوم التنفيـــــذي  10ـ ـــــذار  02ـ ليضـــــبط القـــــيم القصـــــوى ومســـــتويات الإن

ويهـــــــدف هـــــــذا المرســـــــوم إلى الوقايـــــــة والمحافظـــــــة علـــــــى البيئـــــــة الجويـــــــة  في حـــــــدود , وأهـــــــداف النوعيـــــــة في حالـــــــة تلـــــــوث جـــــــوي

ــــــا  , نســــــانالمســــــتويات الــــــتي لا تشــــــكل خطــــــورة عليهــــــا وعلــــــى الإ وفي الحالــــــة العكســــــية يتخــــــذ الــــــوالي أو الــــــولاة المعنيــــــون وجوب

كل التدابير لتقليص أو الحد من النشاطات الملوثة من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة

ـــــــذي  ـــــــى المرســـــــوم التنفي ـــــــ06وفي نفـــــــس الســـــــياق أت المتعلـــــــق بضـــــــبط القـــــــيم القصـــــــوى للمصـــــــ141ـ

ـــــان علـــــى قائمـــــة المـــــواد وقيمهـــــا المســـــموح  لضـــــمان مطابقتهـــــا للقـــــيم القصـــــوى المحـــــددة في ملحقـــــي هـــــذا المرســـــوم واللـــــذان يحتوي

                   )4( .�ا حفاظا على الأوساط  المائية

وفي الميـــــدان الصـــــناعي ووقايـــــة مـــــن مخـــــاطره المتعـــــددة والـــــتي تمـــــس بصـــــحة الإنســـــان وبـــــا

ـــــذي رقـــــم  الإفـــــرازات الـــــتي تنـــــتج عـــــن النشـــــاطات الاقتصـــــادية المختلفـــــة، جـــــاء المرســـــوم التنفي

واضـــــعا شـــــروطا صـــــارمة مـــــن حيـــــث التصـــــريح الـــــدقيق بنـــــوع النشـــــاط والمـــــواد , المطبـــــق علـــــى المؤسســـــات المصـــــنفة لحمايـــــة البيئـــــة

  

  

  

 

ــــــأخير "      ــــــة، ســــــبباً في ت ــــــة الحالي ــــــة والتقني ــــــات نظــــــراً للمعــــــارف العلمي ــــــوفر التقني ــــــذي يجــــــب بمقتضــــــاه، ألا يكــــــون عــــــدم ت وال

اتخــــــاذ التــــــدابير الفعليــــــة والمتناســــــبة، للوقايــــــة مــــــن خطــــــر الأضــــــرار الجســــــيمة المضــــــرة بالبيئــــــة، ويكــــــون ذلــــــك بتكلفــــــة اقتصــــــادية 

   ) 2(". مقبولة

ــــــاقي المبــــــادئ      وقــــــد جــــــاءت ب

كمــــا جــــاء في مبــــدأ الملــــوث الــــدافع ذكــــر الوقايــــة مــــن التلــــوث عمــــلا بالأســــلوب الوقــــائي لمــــا لــــه مــــن فائــــ      

وحـــــث أيضــــــا علــــــى عــــــدم تــــــأخير التـــــدابير الفعليــــــة والمتناســــــبة للوقايــــــة مــــــن خطـــــر الأضــــــرار الجســــــيمة المضــــــرة بالبيئــــــة وهــــــذا في 

  .مبدأ الحيطة

ــــيم الآثــــار البيئيــــة لمشــــاريع التنميــــة والــــتي تخضــــع لهــــا الهياكــــل والمنشــــئات  كمــــا تضــــمن هــــذا القــــانون في فصــــله الرابــــع  نظــــام تقي

ــــــة الأخــــــرى, بتــــــةالأخــــــرى الثا والمصــــــانع والأعمــــــال الفني

حيث جعلها تخضع مسبقا وحسب الحالة, البيئة

ـــــتي تنجـــــر عـــــن اســـــتغلال المؤسســـــات المصـــــنفة وللوقايـــــة مـــــن الأخطـــــار والمضـــــار ال

حيـــــث جعلهـــــا تخضـــــع لترخـــــيص مســـــبق مــــــن الـــــوزير المكلـــــف بالبيئـــــة والـــــوزير المعــــــني

  .البلدي

وورد في البــــــــاب الثالــــــــث مــــــــن هــــــــذا القــــــــانون مقتضــــــــيات وقائيــــــــة لحمايــــــــة العناصــــــــر البيئيــــــــة كــــــــالتنوع البيولــــــــوجي     

لأوســــــــاط المائيـــــــــةالمـــــــــاء وا, والجــــــــو

الرابع لمقتضيات الحماية من المواد الكيماوية والأضرار السمعية

ــــــدأ الحيطــــــة(وعمــــــلا �ــــــذا المبــــــدأ  مب

  ميدانيا ـ تطبيقا

مـــــن القـــــانون  10فتطبيقـــــا للمـــــادة      

وأهـــــــداف النوعيـــــــة في حالـــــــة تلـــــــوث جـــــــوي

المســــــتويات الــــــتي لا تشــــــكل خطــــــورة عليهــــــا وعلــــــى الإ

كل التدابير لتقليص أو الحد من النشاطات الملوثة من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة

ـــــــذي       ـــــــى المرســـــــوم التنفي وفي نفـــــــس الســـــــياق أت

ـــــان علـــــى قائمـــــة المـــــواد وقيمهـــــا المســـــموح  لضـــــمان مطابقتهـــــا للقـــــيم القصـــــوى المحـــــددة في ملحقـــــي هـــــذا المرســـــوم واللـــــذان يحتوي

�ا حفاظا على الأوساط  المائية

وفي الميـــــدان الصـــــناعي ووقايـــــة مـــــن مخـــــاطره المتعـــــددة والـــــتي تمـــــس بصـــــحة الإنســـــان وبـــــا    

ـــــذي رقـــــم  الإفـــــرازات الـــــتي تنـــــتج عـــــن النشـــــاطات الاقتصـــــادية المختلفـــــة، جـــــاء المرســـــوم التنفي

المطبـــــق علـــــى المؤسســـــات المصـــــنفة لحمايـــــة البيئـــــة



 

دراســــــة الخطــــــر مــــــع تحقيــــــق عمــــــومي والــــــذي يســــــمح للجمهــــــور بالمشــــــاركة بإبــــــداء الــــــرأي في المشــــــروع 

                                                          :          

ـــــــتي  ـــــــدأ الحيطـــــــة وال ـــــــة الأخـــــــرى تكـــــــريس مب ـــــــة البيئي فقـــــــد ورد في النصـــــــوص القانوني

ـــــــف المـــــــوارد الضـــــــرورية  ـــــــة ومســـــــتقراً لهـــــــا، كمـــــــا أ�ـــــــا مصـــــــدر إمـــــــداد لمختل ـــــــات الحي ـــــــع الكائن ـــــــبر الطبيعـــــــة مـــــــأوى لجمي تعت

ـــــى وجـــــه المعمـــــورة، ممـــــا يقتضـــــي المحافظـــــة عليهـــــا وحمايتهـــــا وإعمـــــال الحيطـــــة لوقايتهـــــا  ـــــاة عل مـــــن الأخطـــــار الـــــتي لاســـــتمرار الحي

                                                                                

ا ذات المتضــــــمن النظــــــام العــــــام للغابــــــات كأســــــاس لحمايــــــة الثــــــروة الغابيــــــة واعتبرهــــــ

الوقايــــة مــــن الحرائــــق ومــــن كــــل مــــا يتســــبب في خلــــل أو 

كمـــــا جعلهـــــا مهمـــــة جماعيـــــة تشـــــارك فيهـــــا جميـــــع مؤسســـــات الدولـــــة وهـــــو مـــــا جـــــاء في 

   )6(" فحتها مشاركة مختلف هياكل الدولة 

ـــــة، وخاصـــــة مـــــن مخـــــاطر الحرائـــــق  ـــــدوام وعمـــــلاً بمبـــــدأ الحيطـــــة مـــــن أجـــــل المحافظـــــة علـــــى الثـــــروة الغابي ـــــتي �ـــــددها علـــــى ال ال

مـــــن  61عمـــــد المشـــــرع لفـــــرض إجـــــراءات وقائيـــــة علـــــى الأمـــــلاك الغابيـــــة العموميـــــة والخاصـــــة علـــــى حـــــدّ ســـــواء بنصـــــه في المـــــادة 

يتعـــــين علـــــى كـــــل مالـــــك اتخـــــاذ كـــــل الإجـــــراءات الضـــــرورية مـــــن أجـــــل الحفـــــاظ علـــــى أراضـــــيه ذات 

ــــــتم  ــــــق هــــــذه الأجــــــراءات اســــــتعمال طــــــرق ووســــــائل خاصــــــة ي الطــــــابع الغــــــابي مــــــن الحرائــــــق والأمــــــراض، وعنــــــدما يتطلــــــب تطبي

عرضــــــة لهــــــا أمــــــر المشــــــرع علــــــى إجــــــراءات كفيلــــــة للحــــــد مــــــن هــــــذه 

لا يجــــــــوز إقامــــــــة أي فــــــــرن للجــــــــير أو الجــــــــبس أو مصــــــــنع للأجــــــــر أو 

ــــــة  ــــــق داخــــــل الأمــــــلاك الغابي ــــــة وحــــــدة أخــــــرى قــــــد يكــــــون نشــــــاطها مصــــــدراً للحرائ ــــــاء أو أي ــــــد أو فــــــرن لصــــــنع مــــــواد البن القرمي

بعــــــديقل عــــــن كلــــــم واحــــــد منهــــــا دون رخصــــــة مــــــن الــــــوزارة المكلفــــــة بالغابــــــات وطبقــــــاً للتنظــــــيم الجــــــاري بــــــه 

                                                                                                                                                                                                                            

وتجـــــــد دون , المتعلـــــــق بتســـــــيير النفايـــــــات ومراقبتهـــــــا وإزالتهـــــــا نصـــــــوص في مجملهـــــــا وقائيـــــــة

 2/1ويرتكــــــز تســــــيير النفايــــــات ومراقبتهــــــا وإزالتهــــــا علــــــى مبــــــادئ كمــــــا جــــــاء في المـــــــادة 
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ير لحيطة في القانون البيئي الجزائتكريس مبدأ ا  

دراســــــة الخطــــــر مــــــع تحقيــــــق عمــــــومي والــــــذي يســــــمح للجمهــــــور بالمشــــــاركة بإبــــــداء الــــــرأي في المشــــــروع 

:                                                          في باقي القوانين البيئيةمبدأ الحيطة 

ـــــــ03إضـــــــافة إلى مـــــــا جـــــــاء في القـــــــانون  ـــــــتي  10ـ ـــــــدأ الحيطـــــــة وال ـــــــة الأخـــــــرى تكـــــــريس مب ـــــــة البيئي فقـــــــد ورد في النصـــــــوص القانوني

  : ونوردها في ما يلي, �دف في مجموعها إلى تفادي الإضرار بالبيئة

  مبدأ الحيطة في قوانين حماية الطبيعة

ـــــــف المـــــــوارد الضـــــــرورية  ـــــــة ومســـــــتقراً لهـــــــا، كمـــــــا أ�ـــــــا مصـــــــدر إمـــــــداد لمختل ـــــــات الحي ـــــــع الكائن ـــــــبر الطبيعـــــــة مـــــــأوى لجمي تعت

ـــــى وجـــــه المعمـــــورة، ممـــــا يقتضـــــي المحافظـــــة عليهـــــا وحمايتهـــــا وإعمـــــال الحيطـــــة لوقايتهـــــا  ـــــاة عل لاســـــتمرار الحي

   :اعتمده المشرع الجزائري في مختلف القوانين ومنها

                                                                              

المتضــــــمن النظــــــام العــــــام للغابــــــات كأســــــاس لحمايــــــة الثــــــروة الغابيــــــة واعتبرهــــــ 12ـــــــ84ورد مبــــــدأ الوقايــــــة في القــــــانون 

الوقايــــة مــــن الحرائــــق ومــــن كــــل مــــا يتســــبب في خلــــل أو "علــــى أن  2مصــــلحة وطنيــــة وهــــذا مــــا أتــــت بــــه المــــادة السادســــة فقــــرة 

كمـــــا جعلهـــــا مهمـــــة جماعيـــــة تشـــــارك فيهـــــا جميـــــع مؤسســـــات الدولـــــة وهـــــو مـــــا جـــــاء في " تـــــدهور الوســـــط  الغـــــابي ومكافحتهـــــا

فحتها مشاركة مختلف هياكل الدولة تتطلب الوقاية من الحرائق ومكا

ـــــة، وخاصـــــة مـــــن مخـــــاطر الحرائـــــق  وعمـــــلاً بمبـــــدأ الحيطـــــة مـــــن أجـــــل المحافظـــــة علـــــى الثـــــروة الغابي

عمـــــد المشـــــرع لفـــــرض إجـــــراءات وقائيـــــة علـــــى الأمـــــلاك الغابيـــــة العموميـــــة والخاصـــــة علـــــى حـــــدّ ســـــواء بنصـــــه في المـــــادة 

يتعـــــين علـــــى كـــــل مالـــــك اتخـــــاذ كـــــل الإجـــــراءات الضـــــرورية مـــــن أجـــــل الحفـــــاظ علـــــى أراضـــــيه ذات 

ــــــتم  ــــــق هــــــذه الأجــــــراءات اســــــتعمال طــــــرق ووســــــائل خاصــــــة ي الطــــــابع الغــــــابي مــــــن الحرائــــــق والأمــــــراض، وعنــــــدما يتطلــــــب تطبي

عرضــــــة لهــــــا أمــــــر المشــــــرع علــــــى إجــــــراءات كفيلــــــة للحــــــد مــــــن هــــــذه  الــــــتي تكــــــون الغابــــــات واحتياطــــــاً ووقايــــــة مــــــن الحرائــــــق

لا يجــــــــوز إقامــــــــة أي فــــــــرن للجــــــــير أو الجــــــــبس أو مصــــــــنع للأجــــــــر أو :"علــــــــى 84/12مــــــــن القــــــــانون 

ــــــة  ــــــق داخــــــل الأمــــــلاك الغابي ــــــة وحــــــدة أخــــــرى قــــــد يكــــــون نشــــــاطها مصــــــدراً للحرائ ــــــاء أو أي ــــــد أو فــــــرن لصــــــنع مــــــواد البن القرمي

بعــــــديقل عــــــن كلــــــم واحــــــد منهــــــا دون رخصــــــة مــــــن الــــــوزارة المكلفــــــة بالغابــــــات وطبقــــــاً للتنظــــــيم الجــــــاري بــــــه 

                                                                                                                             

            :  في قانون تسيير النفايات

ـــــــ01 المتعلـــــــق بتســـــــيير النفايـــــــات ومراقبتهـــــــا وإزالتهـــــــا نصـــــــوص في مجملهـــــــا وقائيـــــــة 19ـ

ويرتكــــــز تســــــيير النفايــــــات ومراقبتهــــــا وإزالتهــــــا علــــــى مبــــــادئ كمــــــا جــــــاء في المـــــــادة , حصــــــول أي ضــــــرر لا تحمــــــد عقبــــــاه

  )7( "من المصدرالنفايات  الوقاية والتقليص من إنتاج وضرر

  

  

  

 

دراســــــة الخطــــــر مــــــع تحقيــــــق عمــــــومي والــــــذي يســــــمح للجمهــــــور بالمشــــــاركة بإبــــــداء الــــــرأي في المشــــــروع  وكــــــذا,الــــــتي يســــــتعملها 

  )5(.المزمع إقامته

مبدأ الحيطة : المطلب الثاني

إضـــــــافة إلى مـــــــا جـــــــاء في القـــــــانون 

�دف في مجموعها إلى تفادي الإضرار بالبيئة

  

مبدأ الحيطة في قوانين حماية الطبيعة: الفرع الأول

ـــــــف المـــــــوارد الضـــــــرورية       ـــــــة ومســـــــتقراً لهـــــــا، كمـــــــا أ�ـــــــا مصـــــــدر إمـــــــداد لمختل ـــــــات الحي ـــــــع الكائن ـــــــبر الطبيعـــــــة مـــــــأوى لجمي تعت

ـــــى وجـــــه المعمـــــورة، ممـــــا يقتضـــــي المحافظـــــة عليهـــــا وحمايتهـــــا وإعمـــــال الحيطـــــة لوقايتهـــــا  ـــــاة عل لاســـــتمرار الحي

اعتمده المشرع الجزائري في مختلف القوانين ومنها تحذق �ا، وهو ما

                                                                              :في قانون الغابات :أولاً 

ورد مبــــــدأ الوقايــــــة في القــــــانون      

مصــــلحة وطنيــــة وهــــذا مــــا أتــــت بــــه المــــادة السادســــة فقــــرة 

تـــــدهور الوســـــط  الغـــــابي ومكافحتهـــــا

تتطلب الوقاية من الحرائق ومكا" على أنه  19/1المادة 

ـــــة، وخاصـــــة مـــــن مخـــــاطر الحرائـــــق       وعمـــــلاً بمبـــــدأ الحيطـــــة مـــــن أجـــــل المحافظـــــة علـــــى الثـــــروة الغابي

عمـــــد المشـــــرع لفـــــرض إجـــــراءات وقائيـــــة علـــــى الأمـــــلاك الغابيـــــة العموميـــــة والخاصـــــة علـــــى حـــــدّ ســـــواء بنصـــــه في المـــــادة 

يتعـــــين علـــــى كـــــل مالـــــك اتخـــــاذ كـــــل الإجـــــراءات الضـــــرورية مـــــن أجـــــل الحفـــــاظ علـــــى أراضـــــيه ذات :"علـــــى أنـــــه 84/12القـــــانون 

ــــــتم  ــــــق هــــــذه الأجــــــراءات اســــــتعمال طــــــرق ووســــــائل خاصــــــة ي الطــــــابع الغــــــابي مــــــن الحرائــــــق والأمــــــراض، وعنــــــدما يتطلــــــب تطبي

  ."طلب مساهمة الدولة

واحتياطــــــاً ووقايــــــة مــــــن الحرائــــــق     

مــــــــن القــــــــانون  28الأخطــــــــار وفي المــــــــادة 

ــــــة  ــــــق داخــــــل الأمــــــلاك الغابي ــــــة وحــــــدة أخــــــرى قــــــد يكــــــون نشــــــاطها مصــــــدراً للحرائ ــــــاء أو أي ــــــد أو فــــــرن لصــــــنع مــــــواد البن القرمي

بعــــــديقل عــــــن كلــــــم واحــــــد منهــــــا دون رخصــــــة مــــــن الــــــوزارة المكلفــــــة بالغابــــــات وطبقــــــاً للتنظــــــيم الجــــــاري بــــــه أو علــــــى الوطنيــــــة 

  ."العمل

                                                                                                                              

في قانون تسيير النفايات: ثانياً 

01تعـــــــد نصـــــــوص القـــــــانون     

حصــــــول أي ضــــــرر لا تحمــــــد عقبــــــاه

الوقاية والتقليص من إنتاج وضرر"



 

في الفصــــــل الخــــــاص بالتهيئــــــة والاســــــتغلال  

يلــــــزم المســــــتغل بضــــــمان مراقبــــــة الموقــــــع خــــــلال 

  )8(". أو بالبيئة /الاستغلال بغرض تفادي أي مساس بالصحة العمومية و

اعتمــــــد المشــــــرع الجزائـــــــري مبــــــدأ الحيطـــــــة لوقايــــــة مختلــــــف الأوســـــــاط المائيــــــة إدراكـــــــاً منــــــه لحساســــــية هـــــــذه المــــــادة الحيويـــــــة، 

ـــــة حضـــــرية، صـــــناعية،  ـــــة، نووي وهـــــو ...) بتروكميائي

في مختلـــــــف القـــــــوانين الوطنيـــــــة الحـــــــال الـــــــذي يقتضـــــــي صـــــــو�ا قبـــــــل اســـــــتفحال الخطـــــــر وصـــــــعوبة جـــــــبر أضـــــــراره، وهـــــــو مـــــــا ورد 

حيـــــــث , المتعلـــــــق بحمايــــــة الســــــاحل وتثمينــــــه

جـــــاء في المـــــادة الثالثـــــة توجيـــــه صـــــريح مـــــن المشـــــرع لمـــــا تقتضـــــيه أهميـــــة المحافظـــــة علـــــى الســـــاحل كموقـــــع إيكولـــــوجي يعـــــدُّ موئـــــل 

لهشاشـــــة الوســـــط الســـــاحلي المعـــــرض لشـــــتى أنـــــواع 

ـــــة ميـــــاه البحـــــر،  ـــــاقي الأنشـــــطة الأخـــــرى، وزيـــــادة الملوحـــــة جـــــراّء عمليـــــة تحلي ـــــات صـــــناعية كالبتروكميـــــاء وب المخـــــاطر، مـــــن ملوث

ــــــة الإقلــــــيم ــــــة في الســــــاحل ضــــــمن بعــــــد وطــــــني لتهيئ ــــــع أعمــــــال التنمي ــــــة تنــــــدرج جمي ــــــين , والبيئ وتقتضــــــي تنســــــيق الأعمــــــال ب

ـــــة والمنظمـــــات والجمعيـــــات الـــــتي تنشـــــط في هـــــذا ا�ـــــال ـــــادئ التنميـــــة المســـــتدامة , الدولـــــة والجماعـــــات الإقليمي وترتكـــــز علـــــى مب

مـــــــن  911/4جـــــــاء في بعـــــــض فصـــــــول القـــــــانون البحـــــــري الجزائـــــــري العمـــــــل بمبـــــــدأ الحيطـــــــة ومنـــــــه مـــــــا نصـــــــت عليـــــــه المـــــــادة 

               :  

 .ن إجــــراءات الوقايــــة والقضــــاء علــــى أســــباب حــــوادث العمــــل المرتبطــــة بعمليــــات المناولــــة وغيرهــــا مــــن الخــــدمات المينائيــــة

                                                                                                                                                                                                                    

ــــــبر العمــــــود الفقــــــري لمشــــــاريع , تي يجــــــب حمايتهــــــا والمحافظــــــة عليهــــــا كمــــــا تعت

, وميــــــاه جوفيــــــة, وتتنــــــوع مصــــــادر الميــــــاه مــــــن ميــــــاه ســــــطحية وتوجــــــد في الأ�ــــــار والــــــبرك والممــــــرات المائيــــــة والبحــــــيرات

ـــــة عناصـــــر البيئـــــة الأخـــــرى باعتبارهـــــا أساســـــا للحيـــــاة مصـــــداقا  ولهـــــا أهميـــــة خاصـــــة تميزهـــــا عـــــن كاف
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ير لحيطة في القانون البيئي الجزائتكريس مبدأ ا  

 ولتفــــــادي أضــــــرار مخلفــــــات معالجــــــة النفايــــــات والوقايــــــة منهــــــا ألــــــزم المشــــــرع

يلــــــزم المســــــتغل بضــــــمان مراقبــــــة الموقــــــع خــــــلال : "بأنــــــه 43/2حيــــــث نصــــــت المــــــادة , صــــــاحب المشــــــروع بإعــــــادة تأهيــــــل الموقــــــع

الاستغلال بغرض تفادي أي مساس بالصحة العمومية والمدة المحددة في وثيقة التبليغ بإ�اء 

  مبدأ الحيطة في قوانين حماية الأوساط المائية

اعتمــــــد المشــــــرع الجزائـــــــري مبــــــدأ الحيطـــــــة لوقايــــــة مختلــــــف الأوســـــــاط المائيــــــة إدراكـــــــاً منــــــه لحساســــــية هـــــــذه المــــــادة الحيويـــــــة، 

ـــــات وبكـــــل أنواعهـــــا،  حضـــــرية، صـــــناعية، (مـــــن أكثـــــر الأوســـــاط اســـــتقبالاً للملوث

الحـــــــال الـــــــذي يقتضـــــــي صـــــــو�ا قبـــــــل اســـــــتفحال الخطـــــــر وصـــــــعوبة جـــــــبر أضـــــــراره، وهـــــــو مـــــــا ورد 

.ـــ في قانون حماية الساحل وتثمينه

المتعلـــــــق بحمايــــــة الســــــاحل وتثمينــــــه 02ـــــــ02مبــــــدأ الحيطــــــة ضــــــمن المبـــــــادئ الأساســــــية في القــــــانون 

جـــــاء في المـــــادة الثالثـــــة توجيـــــه صـــــريح مـــــن المشـــــرع لمـــــا تقتضـــــيه أهميـــــة المحافظـــــة علـــــى الســـــاحل كموقـــــع إيكولـــــوجي يعـــــدُّ موئـــــل 

لهشاشـــــة الوســـــط الســـــاحلي المعـــــرض لشـــــتى أنـــــواع لكثـــــير مـــــن أصـــــناف التنـــــوع البيولـــــوجي الـــــتي تتطلـــــب الحمايـــــة المكثفـــــة نظـــــراً 

ـــــة ميـــــاه البحـــــر،  ـــــاقي الأنشـــــطة الأخـــــرى، وزيـــــادة الملوحـــــة جـــــراّء عمليـــــة تحلي ـــــات صـــــناعية كالبتروكميـــــاء وب المخـــــاطر، مـــــن ملوث

  :والمخلفات المنزلية وغيرها، وعليه نصّ على أنه

ــــــة الإقلــــــيم ــــــة في الســــــاحل ضــــــمن بعــــــد وطــــــني لتهيئ ــــــع أعمــــــال التنمي تنــــــدرج جمي

ـــــة والمنظمـــــات والجمعيـــــات الـــــتي تنشـــــط في هـــــذا ا�ـــــال الدولـــــة والجماعـــــات الإقليمي

جـــــــاء في بعـــــــض فصـــــــول القـــــــانون البحـــــــري الجزائـــــــري العمـــــــل بمبـــــــدأ الحيطـــــــة ومنـــــــه مـــــــا نصـــــــت عليـــــــه المـــــــادة 

:               الفصل الخاص بتعيين الحدود للأملاك العمومية المينائية والتي تحث على

  .  ـــ الوقاية من الكوارث وتنظيم مكافحة الحريق والتلوث وتفادي انتشارها

ن إجــــراءات الوقايــــة والقضــــاء علــــى أســــباب حــــوادث العمــــل المرتبطــــة بعمليــــات المناولــــة وغيرهــــا مــــن الخــــدمات المينائيــــة

                                                                                                                             

ــــــ ــــــة ال ــــــاه مــــــن أهــــــم المصــــــادر الطبيعي ــــــبر المي تي يجــــــب حمايتهــــــا والمحافظــــــة عليهــــــاتعت

وتتنــــــوع مصــــــادر الميــــــاه مــــــن ميــــــاه ســــــطحية وتوجــــــد في الأ�ــــــار والــــــبرك والممــــــرات المائيــــــة والبحــــــيرات

ـــــة عناصـــــر البيئـــــة الأخـــــرى باعتبارهـــــا ولهـــــا أهميـــــة خاصـــــة تميزهـــــا عـــــن كاف

  )11(.}وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون

  

  

  

 

ولتفــــــادي أضــــــرار مخلفــــــات معالجــــــة النفايــــــات والوقايــــــة منهــــــا ألــــــزم المشــــــرع     

صــــــاحب المشــــــروع بإعــــــادة تأهيــــــل الموقــــــع

المدة المحددة في وثيقة التبليغ بإ�اء 
  

مبدأ الحيطة في قوانين حماية الأوساط المائية: الفرع الثاني

اعتمــــــد المشــــــرع الجزائـــــــري مبــــــدأ الحيطـــــــة لوقايــــــة مختلــــــف الأوســـــــاط المائيــــــة إدراكـــــــاً منــــــه لحساســــــية هـــــــذه المــــــادة الحيويـــــــة،      

ـــــبر  ـــــات وبكـــــل أنواعهـــــا، حيـــــث تعت مـــــن أكثـــــر الأوســـــاط اســـــتقبالاً للملوث

الحـــــــال الـــــــذي يقتضـــــــي صـــــــو�ا قبـــــــل اســـــــتفحال الخطـــــــر وصـــــــعوبة جـــــــبر أضـــــــراره، وهـــــــو مـــــــا ورد 

  :ومنها

ـــ في قانون حماية الساحل وتثمينه أولاً   

مبــــــدأ الحيطــــــة ضــــــمن المبـــــــادئ الأساســــــية في القــــــانون أدرج المشــــــرع       

جـــــاء في المـــــادة الثالثـــــة توجيـــــه صـــــريح مـــــن المشـــــرع لمـــــا تقتضـــــيه أهميـــــة المحافظـــــة علـــــى الســـــاحل كموقـــــع إيكولـــــوجي يعـــــدُّ موئـــــل 

لكثـــــير مـــــن أصـــــناف التنـــــوع البيولـــــوجي الـــــتي تتطلـــــب الحمايـــــة المكثفـــــة نظـــــراً 

ـــــة ميـــــاه البحـــــر،  ـــــاقي الأنشـــــطة الأخـــــرى، وزيـــــادة الملوحـــــة جـــــراّء عمليـــــة تحلي ـــــات صـــــناعية كالبتروكميـــــاء وب المخـــــاطر، مـــــن ملوث

والمخلفات المنزلية وغيرها، وعليه نصّ على أنه

ــــــة الإقلــــــيم"   ــــــة في الســــــاحل ضــــــمن بعــــــد وطــــــني لتهيئ ــــــع أعمــــــال التنمي تنــــــدرج جمي

ـــــة والمنظمـــــات والجمعيـــــات الـــــتي تنشـــــط في هـــــذا ا�ـــــال الدولـــــة والجماعـــــات الإقليمي

  )9(". والوقاية والحيطة

.ـــ في القانون البحري ثانياً   

جـــــــاء في بعـــــــض فصـــــــول القـــــــانون البحـــــــري الجزائـــــــري العمـــــــل بمبـــــــدأ الحيطـــــــة ومنـــــــه مـــــــا نصـــــــت عليـــــــه المـــــــادة      

الفصل الخاص بتعيين الحدود للأملاك العمومية المينائية والتي تحث على

ـــ الوقاية من الكوارث وتنظيم مكافحة الحريق والتلوث وتفادي انتشارها

ن إجــــراءات الوقايــــة والقضــــاء علــــى أســــباب حــــوادث العمــــل المرتبطــــة بعمليــــات المناولــــة وغيرهــــا مــــن الخــــدمات المينائيــــةـــــــ ســــ
)10(    

                                                                                                                             في قانون المياه :ثالثاً 

ــــــ     ــــــة ال ــــــاه مــــــن أهــــــم المصــــــادر الطبيعي ــــــبر المي تعت

وتتنــــــوع مصــــــادر الميــــــاه مــــــن ميــــــاه ســــــطحية وتوجــــــد في الأ�ــــــار والــــــبرك والممــــــرات المائيــــــة والبحــــــيرات, التنميـــــة

ـــــاه البحـــــار والمحيطـــــات ـــــة عناصـــــر البيئـــــة الأخـــــرى باعتبارهـــــا, ومي ولهـــــا أهميـــــة خاصـــــة تميزهـــــا عـــــن كاف

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون{لقوله تعالى 

  



 

ــــــ05ففــــــي الفصــــــل الرابــــــع مــــــن القــــــانون  كــــــرس مبــــــدأ الحيطــــــة  12ـ

ــــــرازات لتفــــــادي الإضــــــرار بالقــــــدرة علــــــى  ــــــى رفــــــض الترخــــــيص لرمــــــي الإف ــــــه عل من

كمـــــــا خصـــــــه بالحمايـــــــة عـــــــن طريـــــــق تـــــــدابير 

ـــــة مـــــن التلـــــوث ومـــــن مخـــــاطر الفيضـــــانات وهـــــذا مـــــا ورد في الفصـــــل الخـــــامس وفي المـــــادة  ـــــى عـــــ55الوقاي ـــــث جعـــــل عل اتق ، حي

. الدولـــــة والجماعـــــات الإقليميـــــة المبـــــادرة بالتـــــدابير الوقائيـــــة للمحافظـــــة علـــــى الإطـــــار المعيشـــــي والأمـــــلاك والوقايـــــة مـــــن المخـــــاطر

عاملـــــــة في ميـــــــدان البيئـــــــة وهـــــــذا أصـــــــبحت حمايـــــــة البيئـــــــة الأكثـــــــر  اســـــــتقطابا لاهتمـــــــام الـــــــدول والمنظمـــــــات والجمعيـــــــات ال

ـــــالي فهـــــي تشـــــكل �ديـــــدا لعناصـــــرها جـــــراء التلـــــوث الـــــذي تتعـــــرض لـــــه ولا شـــــك أن  ,لوجـــــود المخـــــاطر الـــــتي تحـــــدق �ـــــا وبالت

 ,صــــــلبة أو غازيــــــة ,ســــــواء ســــــائلة,النشــــــاط الصــــــناعي هــــــو المتســــــبب الرئيســــــي في هــــــذا التلــــــوث  ويشــــــكل النســــــبة الغالبــــــة منــــــه

ولعــــــل أنجــــــع الآليــــــات ,وهــــــذا مــــــا تنصــــــب الجهــــــود حولــــــه مــــــن أجــــــل التقليــــــل منــــــه أو القضــــــاء عليــــــه �ائيــــــا إن أمكــــــن ذلــــــك 

حيـــــث اعتمـــــده , ومنهـــــا القـــــانون الجزائـــــري ,

  أي مدى تم تفعيل مبدأ الوقاية في القوانين العامة؟

                  .  

ــــــه فــــــإن نصــــــوص القــــــوانين  ــــــة وعلي ــــــة في أسمــــــى القــــــوانين للجمهوري ــــــدأ الوقاي وهكــــــذا نجــــــد أن المشــــــرع الجزائــــــري قــــــد كــــــرس مب

إن مــــــن خاصــــــيات العمــــــل الصــــــحي هــــــو الحيطــــــة لتجنــــــب العــــــدوى والإصــــــابة بــــــالأمراض الفتاكــــــة، والــــــتي سُــــــخرت لهــــــا 

الســـــبل ، فمــــا 19وأمــــرّ دليــــل مــــا تعانيــــه البشـــــرية مــــن وبــــاء كوفيــــد 

والمتعلـــــق بحمايـــــة الصـــــحة وترقيتهـــــا أكثـــــر القـــــوانين صـــــلة بـــــالمحيط البيئـــــي وأكثرهـــــا احتـــــواءً لمبـــــدأ 

نظــــرا لمــــا يتضــــمنه مــــن أعمــــال وقائيــــة والــــتي تعــــد مــــن المهــــام المنوطــــة بالقطــــاع الصــــحي للمحافظــــة علــــى بيئــــة ســــليمة،  

حيـــــــــث جـــــــــاء  في , والعـــــــــلاج الوقـــــــــائي, حالها

  :من الأحكام العامة
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ير لحيطة في القانون البيئي الجزائتكريس مبدأ ا  

ففــــــي الفصــــــل الرابــــــع مــــــن القــــــانون , ولصــــــو�ا فقــــــد أولاهــــــا المشــــــرع عنايــــــة قانونيــــــة خاصــــــة

ــــــرازات لتفــــــادي الإضــــــرار بالقــــــدرة علــــــى  45ونصــــــت المــــــادة  ــــــى رفــــــض الترخــــــيص لرمــــــي الإف ــــــه عل من

كمـــــــا خصـــــــه بالحمايـــــــة عـــــــن طريـــــــق تـــــــدابير , أو الســـــــيلان العـــــــادي لـــــــه, أو متطلبـــــــات اســـــــتعماله

ـــــة مـــــن التلـــــوث ومـــــن مخـــــاطر الفيضـــــانات وهـــــذا مـــــا ورد في الفصـــــل الخـــــامس وفي المـــــادة  الوقاي

الدولـــــة والجماعـــــات الإقليميـــــة المبـــــادرة بالتـــــدابير الوقائيـــــة للمحافظـــــة علـــــى الإطـــــار المعيشـــــي والأمـــــلاك والوقايـــــة مـــــن المخـــــاطر

.تكريس مبدأ الحيطة في القوانين ذات الصلة

أصـــــــبحت حمايـــــــة البيئـــــــة الأكثـــــــر  اســـــــتقطابا لاهتمـــــــام الـــــــدول والمنظمـــــــات والجمعيـــــــات ال

ـــــالي فهـــــي تشـــــكل �ديـــــدا لعناصـــــرها جـــــراء التلـــــوث الـــــذي تتعـــــرض لـــــه لوجـــــود المخـــــاطر الـــــتي تحـــــدق �ـــــا وبالت

النشــــــاط الصــــــناعي هــــــو المتســــــبب الرئيســــــي في هــــــذا التلــــــوث  ويشــــــكل النســــــبة الغالبــــــة منــــــه

وهــــــذا مــــــا تنصــــــب الجهــــــود حولــــــه مــــــن أجــــــل التقليــــــل منــــــه أو القضــــــاء عليــــــه �ائيــــــا إن أمكــــــن ذلــــــك 

,للتصـــــدي لـــــه هـــــو مبـــــدأ الوقايـــــة  الـــــذي انتهجـــــه القـــــانون الـــــدولي والقـــــوانين المحليـــــة

أي مدى تم تفعيل مبدأ الوقاية في القوانين العامة؟ فإلى,المشرع في مختلف التشريعات الخاصة منها والعامة

  :على أن) سابقا 54( 66في مادته 

  .ـــ الرعاية الصحية حق للمواطنين

.                  ـــ تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها

ــــــه فــــــإن نصــــــوص القــــــوانين  ــــــة وعلي ــــــة في أسمــــــى القــــــوانين للجمهوري ــــــدأ الوقاي وهكــــــذا نجــــــد أن المشــــــرع الجزائــــــري قــــــد كــــــرس مب

 ا مبدأ الحيطة ؟فما هي القوانين التي اعتُمد فيه

مبدأ الحيطة في القوانين الصحية

إن مــــــن خاصــــــيات العمــــــل الصــــــحي هــــــو الحيطــــــة لتجنــــــب العــــــدوى والإصــــــابة بــــــالأمراض الفتاكــــــة، والــــــتي سُــــــخرت لهــــــا 

وأمــــرّ دليــــل مــــا تعانيــــه البشـــــرية مــــن وبــــاء كوفيــــد إمكانيــــات ضــــخمة لتفــــادي انتشــــارها وتوســــع تواجـــــدها، 

   .المنتهجة في التشريع الجزائري للوقاية وحفظ الصحة الإنسانية والبيئية في الجزائر؟

والمتعلـــــق بحمايـــــة الصـــــحة وترقيتهـــــا أكثـــــر القـــــوانين صـــــلة بـــــالمحيط البيئـــــي وأكثرهـــــا احتـــــواءً لمبـــــدأ  05

نظــــرا لمــــا يتضــــمنه مــــن أعمــــال وقائيــــة والــــتي تعــــد مــــن المهــــام المنوطــــة بالقطــــاع الصــــحي للمحافظــــة علــــى بيئــــة ســــليمة،  

حالهاواستئصـــــــــال الأورام  قبـــــــــل اســـــــــتف, والتلقـــــــــيح, كالتشـــــــــخيص المبكـــــــــر للأمـــــــــراض

من الأحكام العامة 8المبادئ الأساسية لهذا القانون أ�ا ترمي إلى تطوير الوقاية ـكما تنص المادة 

                              )13(". يشمل العلاج الصحي الكامل الوقاية من الأمراض في جميع المستويات

  

  

  

 

ولصــــــو�ا فقــــــد أولاهــــــا المشــــــرع عنايــــــة قانونيــــــة خاصــــــة     

ــــــة مــــــن التلــــــوث ونصــــــت المــــــادة , والحماي

أو متطلبـــــــات اســـــــتعماله, التجديـــــــد الطبيعـــــــي للميـــــــاه

ـــــة مـــــن التلـــــوث ومـــــن مخـــــاطر الفيضـــــانات وهـــــذا مـــــا ورد في الفصـــــل الخـــــامس وفي المـــــادة  الوقاي

الدولـــــة والجماعـــــات الإقليميـــــة المبـــــادرة بالتـــــدابير الوقائيـــــة للمحافظـــــة علـــــى الإطـــــار المعيشـــــي والأمـــــلاك والوقايـــــة مـــــن المخـــــاطر
)12(   

تكريس مبدأ الحيطة في القوانين ذات الصلة: الثاني بحثالم  

أصـــــــبحت حمايـــــــة البيئـــــــة الأكثـــــــر  اســـــــتقطابا لاهتمـــــــام الـــــــدول والمنظمـــــــات والجمعيـــــــات ال     

ـــــالي فهـــــي تشـــــكل �ديـــــدا لعناصـــــرها جـــــراء التلـــــوث الـــــذي تتعـــــرض لـــــه لوجـــــود المخـــــاطر الـــــتي تحـــــدق �ـــــا وبالت

النشــــــاط الصــــــناعي هــــــو المتســــــبب الرئيســــــي في هــــــذا التلــــــوث  ويشــــــكل النســــــبة الغالبــــــة منــــــه

وهــــــذا مــــــا تنصــــــب الجهــــــود حولــــــه مــــــن أجــــــل التقليــــــل منــــــه أو القضــــــاء عليــــــه �ائيــــــا إن أمكــــــن ذلــــــك 

للتصـــــدي لـــــه هـــــو مبـــــدأ الوقايـــــة  الـــــذي انتهجـــــه القـــــانون الـــــدولي والقـــــوانين المحليـــــة

المشرع في مختلف التشريعات الخاصة منها والعامة

.ــ أحكام دستورية  

في مادته  2016نص دستور        

ـــ الرعاية الصحية حق للمواطنين          

ـــ تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها          

ــــــه فــــــإن نصــــــوص القــــــوانين  ــــــة وعلي ــــــة في أسمــــــى القــــــوانين للجمهوري ــــــدأ الوقاي وهكــــــذا نجــــــد أن المشــــــرع الجزائــــــري قــــــد كــــــرس مب

  .    العادية تأتي تبعا له

فما هي القوانين التي اعتُمد فيه    

مبدأ الحيطة في القوانين الصحية: الفرع الأول  

إن مــــــن خاصــــــيات العمــــــل الصــــــحي هــــــو الحيطــــــة لتجنــــــب العــــــدوى والإصــــــابة بــــــالأمراض الفتاكــــــة، والــــــتي سُــــــخرت لهــــــا      

إمكانيــــات ضــــخمة لتفــــادي انتشــــارها وتوســــع تواجـــــدها، 

المنتهجة في التشريع الجزائري للوقاية وحفظ الصحة الإنسانية والبيئية في الجزائر؟

.في قانون الصحة :أولاً   

05ــــــ85يعتـــــبر القـــــانون رقـــــم     

نظــــرا لمــــا يتضــــمنه مــــن أعمــــال وقائيــــة والــــتي تعــــد مــــن المهــــام المنوطــــة بالقطــــاع الصــــحي للمحافظــــة علــــى بيئــــة ســــليمة،  , الوقايــــة

كالتشـــــــــخيص المبكـــــــــر للأمـــــــــراض

المبادئ الأساسية لهذا القانون أ�ا ترمي إلى تطوير الوقاية ـكما تنص المادة 

يشمل العلاج الصحي الكامل الوقاية من الأمراض في جميع المستويات" 



 

                         :  

                                                                  .  

                     

  )15(". يلزم جميع المواطنين بمراعاة قواعد الوقاية من مضار الضجيج

مكافحتهــــــا أن جعـــــل المشــــــرع علـــــى عــــــاتق الــــــولاة 

ــــــاء والقضــــــاء علــــــى أســــــباب الأمــــــراض في  ــــــة مــــــن ظهــــــور الوب ــــــدابير الملائمــــــة للوقاي ــــــق الت تطبي

  )16( "يخضع السكان للتطعيم الإجباري ا�اني قصد الوقاية من الأمراض العفنة المعدية 

  )17(".تعد أعمال النظافة والوقاية والإسعاف الأولى من المهام الرئيسية للهياكل التربوية والعاملين فيها

                             :  

                                                                      .  

ــــــة بمفهومهــــــا الواســــــع والــــــذي يســــــع كــــــل مكونا�ــــــا بمــــــا فيهــــــا  ــــــدأ الحيطــــــة في المحافظــــــة علــــــى البيئ وممــّــــا ســــــلف يتبــــــين دور مب

, بحكـــــم النشــــــاطات الــــــتي تمــــــارس فيهــــــا, مــــــراض المهنيــــــة

لــــذا فقــــد أحاطهــــا المشــــرع باهتمــــام خــــاص بــــأن جعــــل لهــــا قانونــــا يعــــالج مشــــكلا�ا ويضــــع الوقايــــة المناســــبة لهــــا وهــــذا مــــا جــــاء 

  :حيث نص في قواعده العامة على أنه

ـــــــة الصـــــــحية والأمـــــــن للعمـــــــال ـــــــى المؤسســـــــة المســـــــتخدمة ضـــــــمان الوقاي يجـــــــب أن يســـــــتجيب جـــــــو "........."عل

                                                                                                        

ــــــــة  في إطــــــــار المهــــــــام المحــــــــددة في "وبخصــــــــوص الوقاي

  :يهدف طب العمل الذي تعد مهمته وقائية أساسا وعلاجية احيانا، إلى

وكـــــــل الأضـــــــرار ـــــــــ حمايـــــــة ووقايـــــــة العمـــــــال مـــــــن الأخطـــــــار الـــــــتي يمكـــــــن أن تنجـــــــر عنهـــــــا الحـــــــوادث أو الأمـــــــراض المهنيـــــــة 
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ير لحيطة في القانون البيئي الجزائتكريس مبدأ ا  

:                         تستهدف الوقاية العامة تحقيق المهمات الثلاث التالية

.                                                                  ـــ اتقاء الأمراض والجروح والحوادث

                   .           ــ الكشف عن الأعراض المرضية في الوقت المناسب لمنع حدوث المرض

  )14(". ـــ الحيلولة دون تفاقم المرض لدى حدوثه تفاديا للآثار المزمنة 

يلزم جميع المواطنين بمراعاة قواعد الوقاية من مضار الضجيج: "46ولتفادي مضار الضجيج نصت المادة 

مكافحتهــــــا أن جعـــــل المشــــــرع علـــــى عــــــاتق الــــــولاة كمـــــا ورد في الفصــــــل الثالـــــث الخــــــاص بالوقايـــــة مــــــن الأمــــــراض المعديـــــة و 

ــــــة والبلــــــديات ــــــاء والقضــــــاء علــــــى أســــــباب الأمــــــراض في , والهيئــــــات العمومي ــــــة مــــــن ظهــــــور الوب ــــــدابير الملائمــــــة للوقاي ــــــق الت تطبي

  :على أنه 55وفي نفس الفصل وقصد الوقاية نصت المادة 

يخضع السكان للتطعيم الإجباري ا�اني قصد الوقاية من الأمراض العفنة المعدية 

     :الأمر بــ 78ومن أجل التدابير الوقائية جاء في نص المادة 

تعد أعمال النظافة والوقاية والإسعاف الأولى من المهام الرئيسية للهياكل التربوية والعاملين فيها

:                             جاء في الفصل العاشر من نفس القانون أن أهداف التربية الصحية هي

.                                                                      ـــ الوقاية من الأمراض والحوادث

  . ـــ الوقاية من الأخطار والأمراض المهنية

ــــــة بمفهومهــــــا الواســــــع والــــــذي يســــــع كــــــل مكونا�ــــــا بمــــــا فيهــــــا  ــــــدأ الحيطــــــة في المحافظــــــة علــــــى البيئ وممــّــــا ســــــلف يتبــــــين دور مب

  . الإنسان الذي يعدّ من عناصرها وأحد موضوعا�ا

.في قانون الوقاية الصحية والأمن وطب العمل

مــــــراض المهنيــــــةوتــــــنقلا للأ إن بيئـــــة أمــــــاكن العمــــــل هــــــي أكثــــــر عرضـــــة للحــــــوادث

لــــذا فقــــد أحاطهــــا المشــــرع باهتمــــام خــــاص بــــأن جعــــل لهــــا قانونــــا يعــــالج مشــــكلا�ا ويضــــع الوقايــــة المناســــبة لهــــا وهــــذا مــــا جــــاء 

حيث نص في قواعده العامة على أنه, والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل

ـــــــة الصـــــــحية والأمـــــــن للعمـــــــال ـــــــى المؤسســـــــة المســـــــتخدمة ضـــــــمان الوقاي عل

  )18( ".العمل إلى شروط الراحة والوقاية الصحية

ــــــــة  12/2في قواعــــــــده العامــــــــة جــــــــاءت المــــــــادة وفي مجــــــــال طــــــــب العمــــــــل و  وبخصــــــــوص الوقاي

يهدف طب العمل الذي تعد مهمته وقائية أساسا وعلاجية احيانا، إلى

ـــــــــ حمايـــــــة ووقايـــــــة العمـــــــال مـــــــن الأخطـــــــار الـــــــتي يمكـــــــن أن تنجـــــــر عنهـــــــا الحـــــــوادث أو الأمـــــــراض المهنيـــــــة 

  )19(". ـــ المساهمة في حماية البيئة بالنسبة للإنسان والطبيعة

  

  

  

 

تستهدف الوقاية العامة تحقيق المهمات الثلاث التالية: "همن 27وجاء في المادة    

ـــ اتقاء الأمراض والجروح والحوادث

ــ الكشف عن الأعراض المرضية في الوقت المناسب لمنع حدوث المرض 

ـــ الحيلولة دون تفاقم المرض لدى حدوثه تفاديا للآثار المزمنة 

ولتفادي مضار الضجيج نصت المادة    

كمـــــا ورد في الفصــــــل الثالـــــث الخــــــاص بالوقايـــــة مــــــن الأمــــــراض المعديـــــة و       

ــــــة والبلــــــديات والهيئــــــات العمومي

  .أصلها

وفي نفس الفصل وقصد الوقاية نصت المادة       

يخضع السكان للتطعيم الإجباري ا�اني قصد الوقاية من الأمراض العفنة المعدية "     

ومن أجل التدابير الوقائية جاء في نص المادة     

تعد أعمال النظافة والوقاية والإسعاف الأولى من المهام الرئيسية للهياكل التربوية والعاملين فيها" 

جاء في الفصل العاشر من نفس القانون أن أهداف التربية الصحية هي كما

ـــ الوقاية من الأمراض والحوادث 

ـــ الوقاية من الأخطار والأمراض المهنية

ــــــة بمفهومهــــــا الواســــــع والــــــذي يســــــع كــــــل مكونا�ــــــا بمــــــا فيهــــــا     ــــــدأ الحيطــــــة في المحافظــــــة علــــــى البيئ وممــّــــا ســــــلف يتبــــــين دور مب

الإنسان الذي يعدّ من عناصرها وأحد موضوعا�ا

في قانون الوقاية الصحية والأمن وطب العمل: ثانياً   

إن بيئـــــة أمــــــاكن العمــــــل هــــــي أكثــــــر عرضـــــة للحــــــوادث     

لــــذا فقــــد أحاطهــــا المشــــرع باهتمــــام خــــاص بــــأن جعــــل لهــــا قانونــــا يعــــالج مشــــكلا�ا ويضــــع الوقايــــة المناســــبة لهــــا وهــــذا مــــا جــــاء 

والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل 07ـ88به القانون 

ـــــــة الصـــــــحية والأمـــــــن للعمـــــــال يتعـــــــين"      ـــــــى المؤسســـــــة المســـــــتخدمة ضـــــــمان الوقاي عل

العمل إلى شروط الراحة والوقاية الصحية

وفي مجــــــــال طــــــــب العمــــــــل و      

يهدف طب العمل الذي تعد مهمته وقائية أساسا وعلاجية احيانا، إلى ,التشريع الجاري به العمل

ـــــــــ حمايـــــــة ووقايـــــــة العمـــــــال مـــــــن الأخطـــــــار الـــــــتي يمكـــــــن أن تنجـــــــر عنهـــــــا الحـــــــوادث أو الأمـــــــراض المهنيـــــــة        

  .اللاحقة بصحتهم

ـــ المساهمة في حماية البيئة بالنسبة للإنسان والطبيعة     

  

  



 

ــــــى مســــــتوى كــــــل مؤسســــــة مســــــتخدمة تشــــــغل  ــــــة الصــــــحية والأمــــــن عل ــــــا لجــــــان متســــــاوية الأعضــــــاء للوقاي تؤســــــس وجوب

يمكــــــــن إنشــــــــاء مؤسســــــــات مكلفــــــــة بأعمــــــــال مكملــــــــة 

، ....."يــــــة مــــــن الأخطــــــاروخصوصــــــية في مجــــــال الوقايــــــة الصــــــحية والأمــــــن علــــــى مســــــتوى قطاعــــــات النشــــــاط ذات درجــــــة عال

تنشـــــــأ وجوبـــــــا مصـــــــلحة الوقايـــــــة الصـــــــحية " 

  )20(. العمالية كنموذج للحماية العامة

ــــــة ــــــق مــــــا تقتضــــــيه الحماي , إذ جــــــاء التشــــــريع وف

يــــــتم التكفـــــــل بتمويــــــل حمـــــــلات معالجــــــة الصـــــــحة النباتيــــــة المقـــــــررة إمــــــا مـــــــن طــــــرف الدولـــــــة وإمــــــا مـــــــن طــــــرف الصـــــــناديق 

  

, أو غيرهـــــا مـــــن أســـــاليب الحيطـــــةأو الكـــــوارث 

مـــــن قـــــانون الصـــــحة  32ولأهميتهـــــا ودقـــــة حساســـــيتها في ا�ـــــال النبـــــاتي أوكلهـــــا المشـــــرع إلى الدولـــــة وهـــــذا مـــــا جـــــاءت بـــــه المـــــادة 

                                   "العقارية تلزم الدولة والجماعات المحلية تنفيذ عمليات الوقاية من متلفات النباتات ومحاربتها فيما يخص أملاكها

ــــــة والمقاومــــــة  ــــــات الوقاي ــــــام بعملي ــــــات بالتنســــــيق ,تتــــــولى القي الإدارة المكلفــــــة بالغاب

ادي وقـــــوع الأضـــــرار البيئيـــــة مـــــن أصـــــلها، ويســـــتدعي العمـــــل الوقـــــائي حـــــتى في غيـــــاب 

       .وهو ما جاءت به النصوص التشريعية في مختلف القوانين

     .            في قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

لخاصــــــية هــــــذا ,والمتعلــــــق بالوقايــــــة مــــــن المخــــــدرات والمــــــؤثرات العقليــــــة أساســــــا هــــــي الوقايــــــة 

حيـــــــث أن عــــــدم الوقايـــــــة منــــــه  يعـــــــد اســــــتنزافا للجهـــــــد والمــــــال الـــــــذي يتطلبــــــه موضـــــــوعا حساســــــا كهـــــــذا الموضـــــــوع 

ــــة التســــمم مثــــل مــــا ورد في المــــادة  ــــة وتشــــجيع العــــلاج الطــــبي إلى غايــــة إزال ــــدابير الوقايــــة مــــن المخــــدرات والمــــؤثرات العقلي  6ـ ت

ــــــة التســــــمم  ــــــذي وصــــــف لهــــــم لإزال ــــــذين امتثلــــــوا إلى العــــــلاج الطــــــبي ال ــــــة ضــــــد الأشــــــخاص ال ــــــدعوى العمومي لا تمــــــارس ال
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ير لحيطة في القانون البيئي الجزائتكريس مبدأ ا  

  :88/07من القانون  23وفي مجال تنظيم الوقاية نصت المادة 

ــــــى مســــــتوى كــــــل مؤسســــــة مســــــتخدمة تشــــــغل  ــــــة الصــــــحية والأمــــــن عل ــــــا لجــــــان متســــــاوية الأعضــــــاء للوقاي تؤســــــس وجوب

يمكــــــــن إنشــــــــاء مؤسســــــــات مكلفــــــــة بأعمــــــــال مكملــــــــة " 25، كمــــــــا جــــــــاء في المــــــــادة ... "أكثــــــــر مــــــــن تســــــــعة عمــــــــال دائمــــــــين

وخصوصــــــية في مجــــــال الوقايــــــة الصــــــحية والأمــــــن علــــــى مســــــتوى قطاعــــــات النشــــــاط ذات درجــــــة عال

 26ولأهميـــــــة الوقايـــــــة في الوســـــــط العمـــــــالي فقـــــــد أوجبهـــــــا المشـــــــرع وذلـــــــك في المـــــــادة 

  ـ   .......".                                         

العمالية كنموذج للحماية العامة وهكذا تبرز القيمة الحقيقية للحيطة المتوخاة وخاصة في الأوساط

    .في قانون الصحة النباتية

ــــــة هــــــي الأخــــــرى مــــــن انشــــــغالات المشــــــرع ــــــة الصــــــحة النباتي ــــــبر وقاي ــــــة, تعت ــــــق مــــــا تقتضــــــيه الحماي إذ جــــــاء التشــــــريع وف

  .87/17ن من القانو  2

يــــــتم التكفـــــــل بتمويــــــل حمـــــــلات معالجــــــة الصـــــــحة النباتيــــــة المقـــــــررة إمــــــا مـــــــن طــــــرف الدولـــــــة وإمــــــا مـــــــن طــــــرف الصـــــــناديق 

  )21(". العمومية لجزء منه ويتحمل الجزء الآخر الملاك أو المستغلون للأراضي المصابة 

أو الكـــــوارث , وترتكـــــز الصـــــحة النباتيـــــة أساســـــا علـــــى الوقايـــــة ســـــواء مـــــن التلـــــف أو الآفـــــات

ولأهميتهـــــا ودقـــــة حساســـــيتها في ا�ـــــال النبـــــاتي أوكلهـــــا المشـــــرع إلى الدولـــــة وهـــــذا مـــــا جـــــاءت بـــــه المـــــادة 

تلزم الدولة والجماعات المحلية تنفيذ عمليات الوقاية من متلفات النباتات ومحاربتها فيما يخص أملاكها

ــــــة  ــــــة الغابي ــــــة والمقاومــــــة ,وبخصــــــوص الأمــــــلاك الوطني ــــــات الوقاي ــــــام بعملي تتــــــولى القي
(.  

  مبدأ الحيطة القوانين الوقائية

ادي وقـــــوع الأضـــــرار البيئيـــــة مـــــن أصـــــلها، ويســـــتدعي العمـــــل الوقـــــائي حـــــتى في غيـــــاب لاشـــــكّ أن مبـــــدأ الحيطـــــة جـــــاء لتفـــــ

وهو ما جاءت به النصوص التشريعية في مختلف القوانيناليقين العلمي وعدم توفر التقنيات، 

في قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

ــــــ04 والمتعلــــــق بالوقايــــــة مــــــن المخــــــدرات والمــــــؤثرات العقليــــــة أساســــــا هــــــي الوقايــــــة  18ـ

حيـــــــث أن عــــــدم الوقايـــــــة منــــــه  يعـــــــد اســــــتنزافا للجهـــــــد والمــــــال الـــــــذي يتطلبــــــه موضـــــــوعا حساســــــا كهـــــــذا الموضـــــــوع 

  :                ويهدف هذا القانون إلى تفعيل التدابير الوقائية والعلاجية ومنها

ــــة التســــمم مثــــل مــــا ورد في المــــادة  ــــة وتشــــجيع العــــلاج الطــــبي إلى غايــــة إزال ــــدابير الوقايــــة مــــن المخــــدرات والمــــؤثرات العقلي ـ ت

ــــــة التســــــمم  ــــــذي وصــــــف لهــــــم لإزال ــــــذين امتثلــــــوا إلى العــــــلاج الطــــــبي ال ــــــة ضــــــد الأشــــــخاص ال ــــــدعوى العمومي لا تمــــــارس ال

                    

  

  

  

 

وفي مجال تنظيم الوقاية نصت المادة       

ــــــى مســــــتوى كــــــل مؤسســــــة مســــــتخدمة تشــــــغل "      ــــــة الصــــــحية والأمــــــن عل ــــــا لجــــــان متســــــاوية الأعضــــــاء للوقاي تؤســــــس وجوب

أكثــــــــر مــــــــن تســــــــعة عمــــــــال دائمــــــــين

وخصوصــــــية في مجــــــال الوقايــــــة الصــــــحية والأمــــــن علــــــى مســــــتوى قطاعــــــات النشــــــاط ذات درجــــــة عال

ولأهميـــــــة الوقايـــــــة في الوســـــــط العمـــــــالي فقـــــــد أوجبهـــــــا المشـــــــرع وذلـــــــك في المـــــــادة 

.......".                                         والأمن في وسط العمل

وهكذا تبرز القيمة الحقيقية للحيطة المتوخاة وخاصة في الأوساط

في قانون الصحة النباتية: ثالثاً 

ــــــة هــــــي الأخــــــرى مــــــن انشــــــغالات المشــــــرع        ــــــة الصــــــحة النباتي ــــــبر وقاي تعت

30/2وهذا ما تدل عليه المادة 

يــــــتم التكفـــــــل بتمويــــــل حمـــــــلات معالجــــــة الصـــــــحة النباتيــــــة المقـــــــررة إمــــــا مـــــــن طــــــرف الدولـــــــة وإمــــــا مـــــــن طــــــرف الصـــــــناديق "    

العمومية لجزء منه ويتحمل الجزء الآخر الملاك أو المستغلون للأراضي المصابة 

وترتكـــــز الصـــــحة النباتيـــــة أساســـــا علـــــى الوقايـــــة ســـــواء مـــــن التلـــــف أو الآفـــــات 

ولأهميتهـــــا ودقـــــة حساســـــيتها في ا�ـــــال النبـــــاتي أوكلهـــــا المشـــــرع إلى الدولـــــة وهـــــذا مـــــا جـــــاءت بـــــه المـــــادة 

  : النباتية

تلزم الدولة والجماعات المحلية تنفيذ عمليات الوقاية من متلفات النباتات ومحاربتها فيما يخص أملاكها"

ــــــة "      ــــــة الغابي وبخصــــــوص الأمــــــلاك الوطني

)22(" مع سلطة الصحة النباتية

  

مبدأ الحيطة القوانين الوقائية: الفرع الثاني

لاشـــــكّ أن مبـــــدأ الحيطـــــة جـــــاء لتفـــــ     

اليقين العلمي وعدم توفر التقنيات، 

في قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها: أولاً   

04 القــــــانون إن أولويــــــات     

حيـــــــث أن عــــــدم الوقايـــــــة منــــــه  يعـــــــد اســــــتنزافا للجهـــــــد والمــــــال الـــــــذي يتطلبــــــه موضـــــــوعا حساســــــا كهـــــــذا الموضـــــــوع ,الموضــــــوع 

ويهدف هذا القانون إلى تفعيل التدابير الوقائية والعلاجية ومنها,

ــــ ــــة التســــمم مثــــل مــــا ورد في المــــادة ــ ــــة وتشــــجيع العــــلاج الطــــبي إلى غايــــة إزال ــــدابير الوقايــــة مــــن المخــــدرات والمــــؤثرات العقلي ـ ت

  :من هذا القانون

ــــــة التســــــمم "     ــــــذي وصــــــف لهــــــم لإزال ــــــذين امتثلــــــوا إلى العــــــلاج الطــــــبي ال ــــــة ضــــــد الأشــــــخاص ال ــــــدعوى العمومي لا تمــــــارس ال

                  "         وتابعوه حتى �ايته



 

وقطــــــع خيوطهــــــا وهــــــو مــــــا نصــــــت عليــــــه أيضــــــا المــــــادة 

ــــــع الحــــــالات المنصــــــوص عليهــــــا في هــــــذه المــــــادة يحكــــــم بمصــــــادرة المــــــواد والنباتــــــات المحجــــــوزة إن اقتضــــــى الأمــــــر , وفي جمي

  . ادة السادسة منهليحدد كيفيات تطبيق الم

المحـــــدد كيفيـــــات مـــــنح الترخـــــيص باســـــتعمال المخـــــدرات والمـــــؤثرات 

والمـــــــواد المحجـــــــوزة أو المصـــــــادرة في  محـــــــددا لكيفيــــــات التصـــــــرف في النباتـــــــات

بطــــــرق شــــــتى ومنهــــــا مــــــا , إطــــــار الوقايــــــة مــــــن المخــــــدرات والمــــــؤثرات العقليــــــة وقمــــــع الاســــــتعمال والاتجــــــار غــــــير الشــــــرعيين �ــــــا

ة بعــــــد اقتطــــــاع العينــــــات المنصــــــوص يــــــأمر القاضــــــي المخــــــتص بــــــإتلاف المخــــــدرات أو المــــــؤثرات العقليــــــة المحجــــــوزة مباشــــــر 

, والــــــذي يتعلــــــق بالوقايــــــة مــــــن الأخطــــــار الكــــــبرى وتســــــيير الكــــــوارث في إطــــــار التنميــــــة المســــــتدامة

  :وهو ما تضمنته المادة الثامنة في فقر�ا الثانية والتي نصّها

ـــــــة  ـــــــة والتقني ـــــــوفر المعـــــــارف العلمي ألا يكـــــــون عـــــــدم التأكـــــــد، بســـــــبب عـــــــدم ت

 الوقايــــــة مــــــن أي خطــــــر يتهــــــدد الممتلكــــــات والأشــــــخاص 

وطبقـــــا للمـــــادة الخامســـــة منـــــه , كمـــــا يهـــــدف إلى ســـــن القواعـــــد الوقائيـــــة كمـــــا تـــــنص عليـــــه المـــــادة الأولى مـــــن هـــــذا القـــــانون

وع الأعمـــــــال المندرجـــــــة ضـــــــمن الوقايـــــــة مـــــــن الأخطـــــــار الكـــــــبرى وتســـــــيير 

كمــــــا يهــــــدف إلى تطــــــوير الإعــــــلام , و�ــــــذه الخاصــــــية يكتســــــب هــــــذا القــــــانون صــــــفة الــــــواقي للصــــــالح العــــــام والحــــــارس لــــــه

طلاعــــــا عــــــادلا ودائمــــــا علــــــى كــــــل المعلومــــــات المتعلقــــــة 

مـــــــن الفصـــــــل الرابـــــــع المخصـــــــص للإعـــــــلام والتكـــــــوين في مجـــــــال الوقايـــــــة 

ــــــــة مــــــــن  ــــــــات الوقاي ــــــــم بترتيب ــــــــة للإصــــــــابة الموجــــــــودة في مكــــــــان الإقامــــــــة والنشــــــــاط، والعل معرفــــــــة الأخطــــــــار والقابلي

  ".برى المطبقة في مكان الإقامة أو النشاط، والعلم بترتيبات التكفل بالكوارث

ــــة  لكــــل صــــنف  ــــة مــــع وضــــع مخطــــط عــــام للوقاي ــــه للأحكــــام الخاصــــة بالوقاي ــــاني من كمــــا خصــــص هــــذا القــــانون الفصــــل الث

مين علـــــى الأخطـــــار مـــــع الحـــــث علـــــى اللجـــــوء المنهجـــــي للمنظومـــــة الوطنيـــــة للتـــــأ
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ير لحيطة في القانون البيئي الجزائتكريس مبدأ ا  

وقطــــــع خيوطهــــــا وهــــــو مــــــا نصــــــت عليــــــه أيضــــــا المــــــادة )المخــــــدرات(ومــــــن الوســــــائل الوقائيــــــة والحيطــــــة تتبــــــع آثــــــار الإجــــــرام 

ــــــع الحــــــالات المنصــــــوص عليهــــــا في هــــــذه المــــــادة يحكــــــم بمصــــــادرة المــــــواد والنباتــــــات المحجــــــوزة إن اقتضــــــى الأمــــــر وفي جمي

  )23(". بناء على طلب النيابة العامة, بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة

ليحدد كيفيات تطبيق الم, 229ـ07وبناء على هذا القانون جاء المرسوم التنفيذي 

ـــــاء عليـــــه أيضـــــا جـــــاء المرســـــوم التنفيـــــذي  المحـــــدد كيفيـــــات مـــــنح الترخـــــيص باســـــتعمال المخـــــدرات والمـــــؤثرات , 228ــــــ07وبن

  .                               العقلية لأغراض طبية أو علمية

محـــــــددا لكيفيــــــات التصـــــــرف في النباتـــــــات ,230ــــــــ07في حــــــين جـــــــاء المرســـــــوم التنفيـــــــذي 

إطــــــار الوقايــــــة مــــــن المخــــــدرات والمــــــؤثرات العقليــــــة وقمــــــع الاســــــتعمال والاتجــــــار غــــــير الشــــــرعيين �ــــــا

  : نصت عليه المادة الرابعة من المرسوم على أنه

يــــــأمر القاضــــــي المخــــــتص بــــــإتلاف المخــــــدرات أو المــــــؤثرات العقليــــــة المحجــــــوزة مباشــــــر 

  )24(". عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم

  .في قانون الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث

والــــــذي يتعلــــــق بالوقايــــــة مــــــن الأخطــــــار الكــــــبرى وتســــــيير الكــــــوارث في إطــــــار التنميــــــة المســــــتدامة

وهو ما تضمنته المادة الثامنة في فقر�ا الثانية والتي نصّها, ارتكازا كليا على مبدأ الحذر والحيطة

ـــــــدأ الحـــــــذر والحيطـــــــة ـــــــة ) مب ـــــــة والتقني ـــــــوفر المعـــــــارف العلمي ألا يكـــــــون عـــــــدم التأكـــــــد، بســـــــبب عـــــــدم ت

 الوقايــــــة مــــــن أي خطــــــر يتهــــــدد الممتلكــــــات والأشــــــخاص حاليــــــاً، ســــــبباً في تــــــأخير اعتمــــــاد تــــــدابير فعليــــــة ومتناســــــبة ترمــــــي إلى

  )25(". والبيئة على العموم، بتكلفة مقبولة من الناحية الاقتصادية

كمـــــا يهـــــدف إلى ســـــن القواعـــــد الوقائيـــــة كمـــــا تـــــنص عليـــــه المـــــادة الأولى مـــــن هـــــذا القـــــانون

وع الأعمـــــــال المندرجـــــــة ضـــــــمن الوقايـــــــة مـــــــن الأخطـــــــار الكـــــــبرى وتســـــــيير تعتـــــــبر مجمـــــــ: "فـــــــإن أثـــــــره يعـــــــود علـــــــى الصـــــــالح العـــــــام

  )26(......". الكوارث أعمالا ذات النفع العام 

و�ــــــذه الخاصــــــية يكتســــــب هــــــذا القــــــانون صــــــفة الــــــواقي للصــــــالح العــــــام والحــــــارس لــــــه

ــــــائي عــــــن هــــــذه الأخطــــــار ــــــة للمــــــواطنين ا, الوق ــــــى أن تضــــــمن الدول طلاعــــــا عــــــادلا ودائمــــــا علــــــى كــــــل المعلومــــــات المتعلقــــــة عل

مـــــــن الفصـــــــل الرابـــــــع المخصـــــــص للإعـــــــلام والتكـــــــوين في مجـــــــال الوقايـــــــة  11بالأخطـــــــار الكـــــــبرى وفقـــــــا لمـــــــا جـــــــاءت بـــــــه المـــــــادة 

ــــــــة مــــــــن  ــــــــات الوقاي ــــــــم بترتيب ــــــــة للإصــــــــابة الموجــــــــودة في مكــــــــان الإقامــــــــة والنشــــــــاط، والعل معرفــــــــة الأخطــــــــار والقابلي

برى المطبقة في مكان الإقامة أو النشاط، والعلم بترتيبات التكفل بالكوارث

ــــة  لكــــل صــــنف  ــــة مــــع وضــــع مخطــــط عــــام للوقاي ــــه للأحكــــام الخاصــــة بالوقاي ــــاني من كمــــا خصــــص هــــذا القــــانون الفصــــل الث

مـــــع الحـــــث علـــــى اللجـــــوء المنهجـــــي للمنظومـــــة الوطنيـــــة للتـــــأ,مـــــن هـــــذه الأخطـــــار مـــــع ترتيبـــــات الأمـــــن لهـــــا 

   في قانون المستهلك: ثالثاً .  منه 48كما جاء في المادة 

  

  

  

 

ومــــــن الوســــــائل الوقائيــــــة والحيطــــــة تتبــــــع آثــــــار الإجــــــرام      

  :حيث جاء فيها 6/2

ــــــع الحــــــالات المنصــــــوص عليهــــــا في هــــــذه المــــــادة يحكــــــم بمصــــــادرة المــــــواد والنباتــــــات المحجــــــوزة إن اقتضــــــى الأمــــــر"      وفي جمي

بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة

وبناء على هذا القانون جاء المرسوم التنفيذي      

ـــــاء عليـــــه أيضـــــا جـــــاء المرســـــوم التنفيـــــذي       وبن

العقلية لأغراض طبية أو علمية

في حــــــين جـــــــاء المرســـــــوم التنفيـــــــذي      

إطــــــار الوقايــــــة مــــــن المخــــــدرات والمــــــؤثرات العقليــــــة وقمــــــع الاســــــتعمال والاتجــــــار غــــــير الشــــــرعيين �ــــــا

نصت عليه المادة الرابعة من المرسوم على أنه

يــــــأمر القاضــــــي المخــــــتص بــــــإتلاف المخــــــدرات أو المــــــؤثرات العقليــــــة المحجــــــوزة مباشــــــر "     

عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم

في قانون الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث: ثانياً 

ــــــ04صــــــدر القــــــانون       والــــــذي يتعلــــــق بالوقايــــــة مــــــن الأخطــــــار الكــــــبرى وتســــــيير الكــــــوارث في إطــــــار التنميــــــة المســــــتدامة 20ـ

ارتكازا كليا على مبدأ الحذر والحيطةوهو يقوم ويرتكز 

ـــــــدأ الحـــــــذر والحيطـــــــة(يجـــــــب بمقتضـــــــىاه "      مب

حاليــــــاً، ســــــبباً في تــــــأخير اعتمــــــاد تــــــدابير فعليــــــة ومتناســــــبة ترمــــــي إلى

والبيئة على العموم، بتكلفة مقبولة من الناحية الاقتصادية

كمـــــا يهـــــدف إلى ســـــن القواعـــــد الوقائيـــــة كمـــــا تـــــنص عليـــــه المـــــادة الأولى مـــــن هـــــذا القـــــانون      

فـــــــإن أثـــــــره يعـــــــود علـــــــى الصـــــــالح العـــــــام

الكوارث أعمالا ذات النفع العام 

و�ــــــذه الخاصــــــية يكتســــــب هــــــذا القــــــانون صــــــفة الــــــواقي للصــــــالح العــــــام والحــــــارس لــــــه     

ــــــائي عــــــن هــــــذه الأخطــــــار الوق

بالأخطـــــــار الكـــــــبرى وفقـــــــا لمـــــــا جـــــــاءت بـــــــه المـــــــادة 

ــــــــة مــــــــن : "ويشــــــــمل ــــــــات الوقاي ــــــــم بترتيب ــــــــة للإصــــــــابة الموجــــــــودة في مكــــــــان الإقامــــــــة والنشــــــــاط، والعل معرفــــــــة الأخطــــــــار والقابلي

برى المطبقة في مكان الإقامة أو النشاط، والعلم بترتيبات التكفل بالكوارثالأخطار الك

ــــة  لكــــل صــــنف       ــــة مــــع وضــــع مخطــــط عــــام للوقاي ــــه للأحكــــام الخاصــــة بالوقاي ــــاني من كمــــا خصــــص هــــذا القــــانون الفصــــل الث

مـــــن هـــــذه الأخطـــــار مـــــع ترتيبـــــات الأمـــــن لهـــــا 

كما جاء في المادة , القابلة للتأمين

  



 

المتعلــــــق بحمايــــــة المســــــتهلك وقمــــــع الغــــــش أساســــــا علــــــى مبــــــدأ الوقايــــــة نظــــــرا لحساســــــية موضــــــوعه 

وتجنـــــــــب كــــــــل مــــــــا يســــــــيء إلى صـــــــــحة , أي الــــــــتي تســــــــبق وقــــــــوع الضــــــــرر

مـــــن  30ادة حيـــــث جـــــاء في المـــــ, لـــــذا حـــــرص المشـــــرع باســـــتعمال كـــــل الوســـــائل الـــــتي مـــــن شـــــأ�ا تفـــــادي الأخطـــــار

أو عــــــن , أو بواســــــطة سمــــــاع المتــــــدخلين/تــــــتم الرقابــــــة المنصــــــوص عليهــــــا في هــــــذا القــــــانون عــــــن طريــــــق فحــــــص الوثــــــائق و

إجـــــــراء باقتطـــــــاع العينـــــــات بغـــــــرض , وتـــــــتم عنـــــــد الاقتضـــــــاء

  )27(". قبل جمركتها, تتم رقابة مطابقة المنتجات المستوردة عند الحدود

التحفظيـــــــة لحمايـــــــة المســـــــتهلك وصـــــــحته كافـــــــة التـــــــدابير 

ــــــــ و�ـــــذه الصــــــفة يمكـــــن الأعـــــوان القيــــــام بـــــرفض الـــــدخول المؤقــــــت أو النهـــــائي للمنتجـــــات المســــــتوردة عنـــــد الحـــــدود  والإيــــــداع 

أو إتلافهــــــا والتوقيــــــف المؤقــــــت للنشــــــاطات طبقــــــا للأحكــــــام المنصــــــوص 

إذا :    "64ومـــــــن التـــــــدابير التحفظيـــــــة والوقايـــــــة مـــــــن تـــــــداول المنتجـــــــات الضـــــــارة والـــــــتخلص منهـــــــا مـــــــا جـــــــاء في نـــــــصّ المـــــــادة 

ــــــلاف المنتجــــــات ــــــررت الإدارة المكلفــــــة بحمايــــــة المســــــتهلك وقمــــــع الغــــــش أو الجهــــــة القضــــــائية المختصــــــة إت ــــــك مــــــن , ق يــــــتم ذل

  ) 30(". يمكن أن يتمثل الإتلاف أيضا في تشويه طبيعة المنتج

  . ون المستهلك ثم انتقل إلى باقي القوانين الوطنية الأخرى الخاصة والعامة

                                                                                                                                                                                         

وبــــــذلك يكــــــون نقطــــــة تقــــــاطع , متواجــــــد في مختلــــــف القــــــوانين المنظمــــــة للنشــــــاطات

ـــــة أو مـــــا يســـــمى بجـــــبر الأضـــــرار ـــــا , ويعـــــد عمـــــلا ضـــــروريا لتفـــــادي الوقـــــوع في المعالجـــــة البعدي ـــــتي تكـــــون مكلفـــــة مادي وال

وهــــو أحــــد , ض النشــــاطاتوتبقــــى آثارهــــا لمــــدة زمنيــــة طويلــــة نظــــرا لاســــتحالة إعــــادة الحــــال إلى مــــا كــــان عليــــه مــــن قبــــل في بعــــ

إذا تســـــبب نشـــــاط مـــــا المبــــادئ الـــــتي يتوقـــــف إعمالهـــــا بدرجــــة كبـــــيرة علـــــى النـــــواحي الأخلاقيــــة والسياســـــية الســـــائدة، بمعـــــنى أنــــه 

ولا  ، )31(في إحـــــداث ضـــــرر للمـــــواطنين تتـــــدخل الســـــلطات المختصـــــة لمنعـــــه بـــــالرغم مـــــن عـــــدم تـــــوافر المعرفـــــة التامـــــة بـــــه وبآثـــــاره

ــــوث البيئــــي مــــن الحــــدوث مــــثلاً أو الحــــد  ــــتي يكــــون الغــــرض منهــــا منــــع أضــــرار التل نعيــــة، أي تلــــك ال

لـــــذا نجـــــد أن المشـــــرع اعتمـــــده في أغلـــــب النصـــــوص القانونيـــــة منهـــــا مـــــا 

تفـــــــادي الوقـــــــوع في أعمـــــــال أو  والمـــــــراد منهـــــــا

 .  
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ير لحيطة في القانون البيئي الجزائتكريس مبدأ ا  

المتعلــــــق بحمايــــــة المســــــتهلك وقمــــــع الغــــــش أساســــــا علــــــى مبــــــدأ الوقايــــــة نظــــــرا لحساســــــية موضــــــوعه 

أي الــــــــتي تســــــــبق وقــــــــوع الضــــــــرر, الــــــــذي يتطلــــــــب الإجــــــــراءات القبليــــــــة التحويطيـــــــــة

لـــــذا حـــــرص المشـــــرع باســـــتعمال كـــــل الوســـــائل الـــــتي مـــــن شـــــأ�ا تفـــــادي الأخطـــــار

  : الفصل الثاني الخاص بإجراءات الرقابة على أنه

تــــــتم الرقابــــــة المنصــــــوص عليهــــــا في هــــــذا القــــــانون عــــــن طريــــــق فحــــــص الوثــــــائق و

وتـــــــتم عنـــــــد الاقتضـــــــاء, أو بـــــــأجهزة  القيـــــــاس, طريـــــــق المعاينـــــــات المباشـــــــرة بـــــــالعين ا�ـــــــردة

تتم رقابة مطابقة المنتجات المستوردة عند الحدود. التحاليل أو الاختبارات أو التجارب

  :على أن 53ومن التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط ما نصت عليه المادة 

كافـــــــة التـــــــدابير , مـــــــن هـــــــذا القـــــــانون 25يتخـــــــذ الأعـــــــوان المـــــــذكورون في المـــــــادة 

ــــــــ و�ـــــذه الصــــــفة يمكـــــن الأعـــــوان القيــــــام بـــــرفض الـــــدخول المؤقــــــت أو النهـــــائي للمنتجـــــات المســــــتوردة عنـــــد الحـــــدود  والإيــــــداع 

أو إتلافهــــــا والتوقيــــــف المؤقــــــت للنشــــــاطات طبقــــــا للأحكــــــام المنصــــــوص , والحجــــــز والســــــحب المؤقــــــت أو النهــــــائي للمنتجــــــات

ومـــــــن التـــــــدابير التحفظيـــــــة والوقايـــــــة مـــــــن تـــــــداول المنتجـــــــات الضـــــــارة والـــــــتخلص منهـــــــا مـــــــا جـــــــاء في نـــــــصّ المـــــــادة 

ــــــلاف المنتجــــــات ــــــررت الإدارة المكلفــــــة بحمايــــــة المســــــتهلك وقمــــــع الغــــــش أو الجهــــــة القضــــــائية المختصــــــة إت ق

يمكن أن يتمثل الإتلاف أيضا في تشويه طبيعة المنتج, 25طرف المتدخل بحضور الأعوان المذكورون في المادة 

ون المستهلك ثم انتقل إلى باقي القوانين الوطنية الأخرى الخاصة والعامةوللإشارة فإن مبدأ الوقاية ظهر في قان

                                                                                                                             

   

متواجــــــد في مختلــــــف القــــــوانين المنظمــــــة للنشــــــاطات يطــــــةممــــــا ســــــبق نســــــتنتج أن مبــــــدأ الح

ـــــة أو مـــــا يســـــمى بجـــــبر الأضـــــرار ويعـــــد عمـــــلا ضـــــروريا لتفـــــادي الوقـــــوع في المعالجـــــة البعدي

وتبقــــى آثارهــــا لمــــدة زمنيــــة طويلــــة نظــــرا لاســــتحالة إعــــادة الحــــال إلى مــــا كــــان عليــــه مــــن قبــــل في بعــــ

المبــــادئ الـــــتي يتوقـــــف إعمالهـــــا بدرجــــة كبـــــيرة علـــــى النـــــواحي الأخلاقيــــة والسياســـــية الســـــائدة، بمعـــــنى أنــــه 

في إحـــــداث ضـــــرر للمـــــواطنين تتـــــدخل الســـــلطات المختصـــــة لمنعـــــه بـــــالرغم مـــــن عـــــدم تـــــوافر المعرفـــــة التامـــــة بـــــه وبآثـــــاره

ــــوث البيئــــي مــــن الحــــدوث مــــثلاً أو الحــــد  ــــتي يكــــون الغــــرض منهــــا منــــع أضــــرار التل نعيــــة، أي تلــــك ال

لـــــذا نجـــــد أن المشـــــرع اعتمـــــده في أغلـــــب النصـــــوص القانونيـــــة منهـــــا مـــــا  ،)31(مـــــن آثـــــاره تفضـــــل بكثـــــير عـــــن الحمايـــــة التعويضـــــية

والمـــــــراد منهـــــــا ,نــــــص عليـــــــه صـــــــراحة ومنهـــــــا مـــــــا يستشـــــــف مـــــــن خـــــــلال الخطـــــــوات أو المراحـــــــل

. ومنه تحصل الاستدامة, سلوكيات تؤدي إلى أضرار تمس استقرار الأشياء أو تغييرها

  

  

  

 

ــــــ09يقــــــوم القــــــانون       المتعلــــــق بحمايــــــة المســــــتهلك وقمــــــع الغــــــش أساســــــا علــــــى مبــــــدأ الوقايــــــة نظــــــرا لحساســــــية موضــــــوعه  03ـ

الــــــــذي يتطلــــــــب الإجــــــــراءات القبليــــــــة التحويطيـــــــــة

لـــــذا حـــــرص المشـــــرع باســـــتعمال كـــــل الوســـــائل الـــــتي مـــــن شـــــأ�ا تفـــــادي الأخطـــــار, المســـــتهلك

الفصل الثاني الخاص بإجراءات الرقابة على أنه

تــــــتم الرقابــــــة المنصــــــوص عليهــــــا في هــــــذا القــــــانون عــــــن طريــــــق فحــــــص الوثــــــائق و"     

طريـــــــق المعاينـــــــات المباشـــــــرة بـــــــالعين ا�ـــــــردة

التحاليل أو الاختبارات أو التجارب

ومن التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط ما نصت عليه المادة      

يتخـــــــذ الأعـــــــوان المـــــــذكورون في المـــــــادة "     

  .وسلامته ومصالحه

ــــــــ و�ـــــذه الصــــــفة يمكـــــن الأعـــــوان القيــــــام بـــــرفض الـــــدخول المؤقــــــت أو النهـــــائي للمنتجـــــات المســــــتوردة عنـــــد الحـــــدود  والإيــــــداع 

والحجــــــز والســــــحب المؤقــــــت أو النهــــــائي للمنتجــــــات

  )29(". ها في هذا القانونعلي

ومـــــــن التـــــــدابير التحفظيـــــــة والوقايـــــــة مـــــــن تـــــــداول المنتجـــــــات الضـــــــارة والـــــــتخلص منهـــــــا مـــــــا جـــــــاء في نـــــــصّ المـــــــادة 

ــــــلاف المنتجــــــات ــــــررت الإدارة المكلفــــــة بحمايــــــة المســــــتهلك وقمــــــع الغــــــش أو الجهــــــة القضــــــائية المختصــــــة إت ق

طرف المتدخل بحضور الأعوان المذكورون في المادة 

وللإشارة فإن مبدأ الوقاية ظهر في قان   

                                                                                                                             

 :خاتمة

ممــــــا ســــــبق نســــــتنتج أن مبــــــدأ الح     

ـــــة أو مـــــا يســـــمى بجـــــبر الأضـــــرار, بينهـــــا ويعـــــد عمـــــلا ضـــــروريا لتفـــــادي الوقـــــوع في المعالجـــــة البعدي

وتبقــــى آثارهــــا لمــــدة زمنيــــة طويلــــة نظــــرا لاســــتحالة إعــــادة الحــــال إلى مــــا كــــان عليــــه مــــن قبــــل في بعــــ

المبــــادئ الـــــتي يتوقـــــف إعمالهـــــا بدرجــــة كبـــــيرة علـــــى النـــــواحي الأخلاقيــــة والسياســـــية الســـــائدة، بمعـــــنى أنــــه 

في إحـــــداث ضـــــرر للمـــــواطنين تتـــــدخل الســـــلطات المختصـــــة لمنعـــــه بـــــالرغم مـــــن عـــــدم تـــــوافر المعرفـــــة التامـــــة بـــــه وبآثـــــاره

ــــوث البيئــــي مــــن الحــــدوث مــــثلاً أو الحــــد أحــــد ينكــــر أن الحمايــــة الم ــــتي يكــــون الغــــرض منهــــا منــــع أضــــرار التل نعيــــة، أي تلــــك ال

مـــــن آثـــــاره تفضـــــل بكثـــــير عـــــن الحمايـــــة التعويضـــــية

نــــــص عليـــــــه صـــــــراحة ومنهـــــــا مـــــــا يستشـــــــف مـــــــن خـــــــلال الخطـــــــوات أو المراحـــــــل

سلوكيات تؤدي إلى أضرار تمس استقرار الأشياء أو تغييرها

  

  



 

  .، تحدد النظام القانوني لمختلف مراحل إبرام الاتفاقيات الدولية بين الدول

المســـــــتدامة، ج ر رقـــــــم ، يتعلـــــــق بحمايـــــــة البيئـــــــة في إطـــــــار التنميـــــــة 

، يضــــــــــــبط القــــــــــــيم القصــــــــــــوى 07/01/2006الموافــــــــــــق 

01/2006.  

، يضــــــــبط القــــــــيم القصــــــــوى للمصــــــــبات 04/2006

ــــــــى 31/05/2006 ، يضــــــــبط التنظــــــــيم المطبــــــــق عل

، مؤرخــــــة في 26، يتضــــــمن النظــــــام العــــــام للغابــــــات، ج ر رقــــــم 

، مؤرخـــــــة 77، يتعلـــــــق بتســـــــيير النفايـــــــات ومراقبتهـــــــا وإزالتهـــــــا، ج ر رقـــــــم 

ــــــــــه، ج ر رقــــــــــم  ــــــــــة الســــــــــاحل وتثمين ، مؤرخــــــــــة في 10، يتعلــــــــــق بحماي

، والمتضــــــــمن القــــــــانون 23/10/1976الموافـــــــق  

  .10/04والقانون رقم 

ـــــــــــــم  ـــــــــــــاه، ج ر رق ـــــــــــــق بالمي ، مؤرخـــــــــــــة في 60، يتعل

، يتعلــــــــق بالصــــــــحة 16/02/1985الموافــــــــق  1405
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ير لحيطة في القانون البيئي الجزائتكريس مبدأ ا  

    :ويستخلص من هذا البحث بعض النتائج منها

  أن مبدأ الحيطة الواقي من التدهور البيئي

  متهاأن مبدأ الحيطة الحصن الحصين للمحافظة على عناصر البيئة واستدا

  .بالأساس أن مبدأ الحيطة عمل وقائي

، تحدد النظام القانوني لمختلف مراحل إبرام الاتفاقيات الدولية بين الدول

، يتعلـــــــق بحمايـــــــة البيئـــــــة في إطـــــــار التنميـــــــة 2003ســـــــنة  19/07، مـــــــؤرخ في 10ـــــــــ  03

2003.  

الموافــــــــــــق  1426ذي الحجــــــــــــة  7، مــــــــــــؤرخ في  02ــــــــــــــ  06 التنفيــــــــــــذي رقــــــــــــم

08/01،مؤرخة في 01ومستويات الانذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي، ج ر رقم 

19/04الموافــــــــق 1427ربيــــــــع الاول  20، مــــــــؤرخ في 141ــــــــــ 

  . 23/04/2006مؤرخة في  

31جمــــــــادي الاول الموافــــــــق ' ، مــــــــؤرخ في  198ـ  06

  .04/06/2006مؤرخة في  37المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج ر رقم 

ـــــــ  84 ، يتضــــــمن النظــــــام العــــــام للغابــــــات، ج ر رقــــــم 1984ســــــنة  23/06، مــــــؤرخ في 12ــ

، يتعلـــــــق بتســـــــيير النفايـــــــات ومراقبتهـــــــا وإزالتهـــــــا، ج ر رقـــــــم 12/12/2001، مـــــــؤرخ في 01/19

19.  

ــــــــــه، ج ر رقــــــــــم 05/02/2002، مــــــــــؤرخ في  02/02 ــــــــــة الســــــــــاحل وتثمين ، يتعلــــــــــق بحماي

1396شـــــــوال عــــــــام  29، مــــــــؤرخ في 80ــــــــــ  76الأمــــــــر   

والقانون رقم  98/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 10/04/1977، مؤرخة في 

  .من سورة الأنبياء

ــــــــــــــ  05مـــــــــــــن القـــــــــــــانون  ـــــــــــــم 04/08/2005، مـــــــــــــؤرخ في 12ــ ـــــــــــــاه، ج ر رق ـــــــــــــق بالمي ، يتعل

ـــــــــ  85مــــــــن القــــــــانون  1405جمــــــــادي الثــــــــاني لعلــــــــم   26، مــــــــؤرخ في 05ــ

  .17/02/1985، مؤرخة في 

85/05.  

85/05.  

85/05 .  

85/05.  

  

  

  

 

ويستخلص من هذا البحث بعض النتائج منها      

أن مبدأ الحيطة الواقي من التدهور البيئي_ 

أن مبدأ الحيطة الحصن الحصين للمحافظة على عناصر البيئة واستدا_ 

أن مبدأ الحيطة عمل وقائي_ 

  قائمة الهوامش

، تحدد النظام القانوني لمختلف مراحل إبرام الاتفاقيات الدولية بين الدول1969إتفاقية فيينا لسنة _  1

03مـــــــن القـــــــانون  3المـــــــادة _  2

2003سنة  20/07، مؤرخة في 43

التنفيــــــــــــذي رقــــــــــــم المرســــــــــــوم_  3

ومستويات الانذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي، ج ر رقم 

ــــــــــ  06 التنفيــــــــذي المرســـــــوم_  4

 26الصناعية السائلة، ج ر رقم 

06 التنفيــــــــذي رقــــــــم المرســــــــوم_  5

المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج ر رقم 

84مــــــن القــــــانون  19المــــــادة _  6

26/06/19984.  

01مـــــــن القـــــــانون  2المـــــــادة _  7

  .15/12/2001في 

01/19من القانون  2المادة _  8

02مــــــــــن القــــــــــانون  3المــــــــــادة _  9

12/02/2002. 

 مــــــــن 911المـــــــادة _   10

، مؤرخة في 29البحري، ج ر رقم 

من سورة الأنبياء 30الآ ية _  11

مـــــــــــــن القـــــــــــــانون  55و  45المادتـــــــــــــان _  12

04/09/2005 .  

مــــــــن القــــــــانون  08المــــــــادة _  13

، مؤرخة في 08وترقيتها، ج ر رقم 

85من القانون  27المادة _  14

85من القانون  46المادة _  15

85من القانون  55المادة _  16

85من القانون  78المادة _  17

  



 

، يتعلـــــــــق بالوقايـــــــــة الصـــــــــحية والأمـــــــــن 01/1988

، يتعلـــــــــق بحمايـــــــــة 1987الموافـــــــــق أول أوت ســـــــــنة 

، يتعلــــــــــق بالوقايــــــــــة مــــــــــن المخــــــــــدرات والمــــــــــؤثرات العقليــــــــــة وقمــــــــــع 

، يحـــــــدد كيفيـــــــات التصـــــــرف في 30/07/2007

ج  النباتـــــات والمـــــواد المحجـــــوزة أو المصـــــادرة في إطـــــار الوقايـــــة مـــــن المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقليـــــة وقمـــــع الاســـــتعمال والاتجـــــار غـــــير الشـــــرعيين �ـــــا،

، يتعلـــــــق بالوقايـــــــة مـــــــن الأخطـــــــار الكـــــــبرى وتســـــــيير الكـــــــوارث، ج ر 

، يتعلــــــــق بحمايــــــــة المســــــــتهلك ، ج ر 02/2009

شعشــــــــوع قويـــــــــدر،دور المنظمــــــــات غـــــــــير الحكوميـــــــــة في تطــــــــوير القـــــــــانون الـــــــــدولي البيئــــــــي، أطروحـــــــــة دكتـــــــــوراه، كليــــــــة الحقـــــــــوق والعلـــــــــوم 

ــــــوث، دار الجامعــــــة الجديــــــدة، الاســــــكندرية، مصــــــر،  ،ص 2011عطــــــا ســــــعد محمــــــد حــــــواس، الأنظمــــــة الجماعيــــــة لتعــــــويض أضــــــرار التل

  . ، تحدد النظام القانوني لمختلف مراحل إبرام الاتفاقيات الدولية بين الدول

، مؤرخــــــــــــــة في 26، يتضــــــــــــــمن النظــــــــــــــام العــــــــــــــام للغابــــــــــــــات، ج ر رقــــــــــــــم 

 

192 

ير لحيطة في القانون البيئي الجزائتكريس مبدأ ا  

26/01الموافـــــــــق 1408جمـــــــــادي الثانيـــــــــة عـــــــــام  07، مـــــــــؤرخ في 

  .07/01/1988مؤرخة في 

88/07.  

  .88/07من القانون 

الموافـــــــــق أول أوت ســـــــــنة  1407ذي الحجـــــــــة عـــــــــام  6، مـــــــــؤرخ في 17ــــــــــــ  87مـــــــــن القـــــــــانون 

  .05/08/1987مؤرخة في 

87/17 .  

ـــــــــــ  04مــــــــــن القــــــــــانون  ، يتعلــــــــــق بالوقايــــــــــة مــــــــــن المخــــــــــدرات والمــــــــــؤثرات العقليــــــــــة وقمــــــــــع 25/12/2004، مــــــــــؤرخ في 18ــ

  . 26/12/2004، مؤرخة في 83الاستعمال والاتجار غير المشروعين �ا، ج ر رقم 

30الموافـــــــق  1428رجــــــب عـــــــام  15مـــــــؤرخ في ، 230ــــــــــ  07

النباتـــــات والمـــــواد المحجـــــوزة أو المصـــــادرة في إطـــــار الوقايـــــة مـــــن المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقليـــــة وقمـــــع الاســـــتعمال والاتجـــــار غـــــير الشـــــرعيين �ـــــا،

2007.  

ــــــــ  04 ، يتعلـــــــق بالوقايـــــــة مـــــــن الأخطـــــــار الكـــــــبرى وتســـــــيير الكـــــــوارث، ج ر 25/12/2004في  ، مـــــــؤرخ20ــ

2004.  

20.  

ـــــــــ  09مــــــــن القــــــــانون  25/02الموافــــــــق  1430صــــــــفر  27، مــــــــؤرخ في 03ــ

2009.  

09/03.  

09/03.  

09/03.  

شعشــــــــوع قويـــــــــدر،دور المنظمــــــــات غـــــــــير الحكوميـــــــــة في تطــــــــوير القـــــــــانون الـــــــــدولي البيئــــــــي، أطروحـــــــــة دكتـــــــــوراه، كليــــــــة الحقـــــــــوق والعلـــــــــوم 

    . 209، ص 2014السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان، 

ــــــوث، دار الجامعــــــة الجديــــــدة، الاســــــكندرية، مصــــــر،  عطــــــا ســــــعد محمــــــد حــــــواس، الأنظمــــــة الجماعيــــــة لتعــــــويض أضــــــرار التل

  قائمة المصادر والمراجع

، تحدد النظام القانوني لمختلف مراحل إبرام الاتفاقيات الدولية بين الدول

، يتضــــــــــــــمن النظــــــــــــــام العــــــــــــــام للغابــــــــــــــات، ج ر رقــــــــــــــم 1984ســــــــــــــنة  23/06، مــــــــــــــؤرخ في 

  

  

  

 

ــــــــــ  88القـــــــــانون _  18 ، مـــــــــؤرخ في 07ــ

مؤرخة في  04رقم وطب العمل، ج ر 

88من القانون  12المادة _  19

من القانون  26و  25المادتان _  20

مـــــــــن القـــــــــانون  30المـــــــــادة _  21

مؤرخة في  32الصحة النباتية، ج ر رقم 

87من القانون  32المادة _  22

مــــــــــن القــــــــــانون  6المــــــــــادة _  23

الاستعمال والاتجار غير المشروعين �ا، ج ر رقم 

07 التنفيـــــــذي رقـــــــم المرســــــوم_  24

النباتـــــات والمـــــواد المحجـــــوزة أو المصـــــادرة في إطـــــار الوقايـــــة مـــــن المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقليـــــة وقمـــــع الاســـــتعمال والاتجـــــار غـــــير الشـــــرعيين �ـــــا،

05/08/2007، مؤرخة في 49ر رقم 

04مـــــــن القـــــــانون  8المـــــــادة _  25

29/12/2004، مؤرخة في 84رقم 

04/20من القانون ( المادة _  26

مــــــــن القــــــــانون  30المــــــــادة _  27

08/03/2009مؤرخة في  15رقم 

09من القانون  25المادة _  28

09من القانون  53المادة _  29

09من القانون  30المادة _  30

شعشــــــــوع قويـــــــــدر،دور المنظمــــــــات غـــــــــير الحكوميـــــــــة في تطــــــــوير القـــــــــانون الـــــــــدولي البيئــــــــي، أطروحـــــــــة دكتـــــــــوراه، كليــــــــة الحقـــــــــوق والعلـــــــــوم _ 31

السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان، 

ــــــوث، دار الجامعــــــة الجديــــــدة، الاســــــكندرية، مصــــــر،  -32 عطــــــا ســــــعد محمــــــد حــــــواس، الأنظمــــــة الجماعيــــــة لتعــــــويض أضــــــرار التل

29 .  

  

قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولاً 

  القرءان الكريم_  1

  المعاهدات: ثانياً 

، تحدد النظام القانوني لمختلف مراحل إبرام الاتفاقيات الدولية بين الدول1969إتفاقية فيينا لسنة ــ  1

 القوانين: ثالثا

، مــــــــــــــؤرخ في 12ـــــــــــــــــ  84القــــــــــــــانون ـــــــــــــــــ 1

26/06/19984.  



 

، يتعلـــــــق بالصــــــحة وترقيتهــــــا، ج ر رقـــــــم 1985/

، يتعلـــــــق بحمايـــــــة الصـــــــحة النباتيــــــــة، ج ر 1987

، يتعلـــــــق بالوقايـــــــة الصـــــــحية والأمـــــــن وطـــــــب 1988

، مؤرخـــــــــــــة في 77، يتعلـــــــــــــق بتســـــــــــــيير النفايـــــــــــــات ومراقبتهـــــــــــــا وإزالتهـــــــــــــا، ج ر رقـــــــــــــم 

  . 12/02/2002، مؤرخة في 10

ــــــة في إطــــــار التنميــــــة المســــــتدامة، ج ر رقــــــم  ــــــق بحمايــــــة البيئ ، مؤرخــــــة في 43، يتعل

، يتعلــــــق بالوقايــــــة مــــــن المخــــــدرات والمــــــؤثرات العقليــــــة وقمــــــع الاســــــتعمال والاتجــــــار غــــــير 

ــــــق بالوقايــــــة مــــــن الأخطــــــار الكــــــبرى وتســــــيير الكــــــوارث، ج ر رقــــــم  ، مؤرخــــــة 84، يتعل

 . 04/09/2005، مؤرخة في 

مؤرخـــــــة  15، يتعلـــــــق بحمايـــــــة المســـــــتهلك ، ج ر رقـــــــم 

ـــــم 1976 ، 29، والمتضـــــمن القـــــانون البحـــــري، ج ر رق

، يحـــــــــدد كيفيـــــــــات التصـــــــــرف في النباتـــــــــات 2007

والمـــــواد المحجـــــوزة أو المصـــــادرة في إطـــــار الوقايـــــة مـــــن المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقليـــــة وقمـــــع الاســـــتعمال والاتجـــــار غـــــير الشـــــرعيين �ـــــا، ج ر رقـــــم 

، يضــــــبط التنظــــــيم المطبــــــق علــــــى المؤسســــــات 2006

، يضــــــــــبط القــــــــــيم القصــــــــــوى 19/04/2006الموافــــــــــق 

ـــــــــــق  ، يضـــــــــــبط القـــــــــــيم القصـــــــــــوى 07/01/2006المواف

01/2006.  
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ير لحيطة في القانون البيئي الجزائتكريس مبدأ ا  

/16/02الموافــــــق  1405جمــــــادي الثـــــــاني لعلــــــم   26 ، مــــــؤرخ في

1985.  

1987الموافـــــــق أول أوت ســـــــنة  1407ذي الحجـــــــة عــــــــام  6، مـــــــؤرخ في 

1987. 

26/01/1988الموافـــــــق 1408جمـــــــادي الثانيـــــــة عـــــــام  07، مـــــــؤرخ في 

07/01/1988.  

، يتعلـــــــــــــق بتســـــــــــــيير النفايـــــــــــــات ومراقبتهـــــــــــــا وإزالتهـــــــــــــا، ج ر رقـــــــــــــم 12/12/2001، مـــــــــــــؤرخ في 

10، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج ر رقم 05/02/2002، مؤرخ في 

ــــــة في إطــــــار التنميــــــة المســــــتدامة، ج ر رقــــــم 2003ســــــنة  19/07، مــــــؤرخ في  ــــــق بحمايــــــة البيئ ، يتعل

، يتعلــــــق بالوقايــــــة مــــــن المخــــــدرات والمــــــؤثرات العقليــــــة وقمــــــع الاســــــتعمال والاتجــــــار غــــــير 25/12/2004، مــــــؤرخ في 

 .26/12/2004، مؤرخة في 

ــــــق بالوقايــــــة مــــــن الأخطــــــار الكــــــبرى وتســــــيير الكــــــوارث، ج ر رقــــــم 25/12/2004، مــــــؤرخ في  ، يتعل

، مؤرخة في 60، يتعلق بالمياه، ج ر رقم 04/08/2005، مؤرخ في 

، يتعلـــــــق بحمايـــــــة المســـــــتهلك ، ج ر رقـــــــم 25/02/2009الموافـــــــق  1430صـــــــفر  27، مـــــــؤرخ في 

23/10/1976الموافـــــق  1396شـــــوال عـــــام  29، مـــــؤرخ في 

  .10/04والقانون رقم  98/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

30/07/2007الموافـــــــــق  1428رجـــــــــب عـــــــــام  15، 230ــــــــــــ  0

والمـــــواد المحجـــــوزة أو المصـــــادرة في إطـــــار الوقايـــــة مـــــن المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقليـــــة وقمـــــع الاســـــتعمال والاتجـــــار غـــــير الشـــــرعيين �ـــــا، ج ر رقـــــم 

2007.  

ـــــــ 06 31/05/2006ول الموافــــــق جمــــــادي الأ' ، مــــــؤرخ في 196ــ

  .04/06/2006مؤرخة في  37

الموافــــــــــق 1427ول ربيــــــــــع الأ 20، مــــــــــؤرخ في 141ــــــــــــ  06التنفيــــــــــذي رقــــــــــم 

  . 23/04/2006مؤرخة في  26ة السائلة، ج ر رقم 

ـــــــــــم ـــــــــــذي رق ــــــــــــ  06 التنفي ـــــــــــق  1426ذي الحجـــــــــــة  7، مـــــــــــؤرخ في  02ـ المواف

08/01،مؤرخة في 01نذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي، ج ر رقم 

  

  

  

 

، مــــــؤرخ في05ــــــــــ  85ـــــــــ  القــــــانون 2 

17/02/1985، مؤرخة في 08

، مـــــــؤرخ في 17ــــــــــ  87ــــــــــ القـــــــانون 3

05/08/1987مؤرخة في  32رقم 

، مـــــــؤرخ في 07ــــــــــ  88ــــــــــ القـــــــانون 4

07مؤرخة في  04العمل، ج ر رقم 

ــــــــــــــ القـــــــــــــانون 5 ، مـــــــــــــؤرخ في 01/19ــ

15/12/2001.  

  

، مؤرخ في  02/02ـــ القانون 6 

  

ـــــــ القــــــانون 7 ـــــــ  03ــ ، مــــــؤرخ في 10ـ

 . 2003سنة  20/07

ـــــــ القــــــانون 8 ـــــــ  04ــ ، مــــــؤرخ في 18ــ

، مؤرخة في 83المشروعين �ا، ج ر رقم 

ـــــــ القــــــانون 9 ـــــــ  04ــ ، مــــــؤرخ في 20ــ

  .29/12/2004في 

، مؤرخ في 12ـــ  05ـــ القانون  10

ــــــــ القـــــــانون  11 ــــــــ  09ــ ، مـــــــؤرخ في 03ــ

  . 08/03/2009في 

ــــــ 12 ــــــ  76الأمـــــر   ــ ، مـــــؤرخ في 80ــ

، المعدل والمتمم بالقانون رقم 10/04/1977مؤرخة في 

  

  المراسيم: رابعا

07المرســـــــــوم التنفيـــــــــذي رقـــــــــم  1

والمـــــواد المحجـــــوزة أو المصـــــادرة في إطـــــار الوقايـــــة مـــــن المخـــــدرات والمـــــؤثرات العقليـــــة وقمـــــع الاســـــتعمال والاتجـــــار غـــــير الشـــــرعيين �ـــــا، ج ر رقـــــم 

05/08/2007، مؤرخة في 49

ـــــــ المرســــــوم  2 06 رقــــــم التنفيــــــذيــ

37المصنفة لحماية البيئة، ج ر رقم 

ـــــــــــ المرســــــــــوم  3 التنفيــــــــــذي رقــــــــــم ــ

ة السائلة، ج ر رقم للمصبات الصناعي

ــــــــــــ المرســـــــــــوم 4 ـــــــــــم ــ ـــــــــــذي رق التنفي

نذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي، ج ر رقم ومستويات الإ

  


